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تغيير نتنياهو لا حُكم اليمين...

بقلم: أنطـوان شلحـت

قبل نهاية العام الفائت بخمســـة أيام أعلن ائتلاف حكومة 

بنياميـــن نتنياهو الرابعـــة نهاية ولايته، وقـــرّر الذهاب إلى 

انتخابات عامّة مبكرة يوم 9 نيســـان القريـــب بدلًا من الموعد 

القانونـــيّ الأصلي، وهو يوم 5 تشـــرين الثاني المقبل. وخلال 

 الكنيست شهدت خارطة الأحزاب 
ّ

أقل من أســـبوعين منذ حل

الإســـرائيلية تغيّرات ســـريعة وغير متوقعـــة، وظهرت عدة 

أحـــزاب جديدة أكـــدت نيتها خـــوض هـــذه الانتخابات على 

خلفيـــات متعدّدة )طالع التغطية الخاصة حول انتخابات 2019 

ص 2 و 3(.

ومـــع أن تبكير الانتخابات يبعث في المعتاد بعض الأمل في 

احتمال التغيير، فإنه فـــي حال حدوث تغيير كهذا قد يطول 

نتنياهـــو الخاضع للتحقيق في ملفات فســـاد لا حُكم اليمين. 

 على أن 
ّ

وما تزال أغلب استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي تدل

ة على كتلة أحزاب الوســـط، ناهيك 
ّ
كتلة أحزاب اليمين متفوق

 بأي صلة إلى ما يُفترض أن يناقض 
ّ

عن أن هذا الوســـط لا يمت

اليمين في شتى طروحاته.

وفـــي هذا الشـــأن، بالوســـع الموافقة على ما كتبـــه المحلل 

السياســـي غدعون ليفي في »هآرتـــس«، غداة تفكيك تحالف 

»المعسكر الصهيوني« بين حزبي العمل و«الحركة«، وفحواه أن 

ما يجري في نظام إســـرائيل السياسي قبيل الانتخابات يمكن 

وصفه فقط كما يلي: لا وجود لليســـار، ولا حتى نصف يســـار، 

هناك فقط يمين، بأشـــكال متعددة؛ يمين »أ« ضد يمين »ب«، 

وانقســـام في اليميـــن »ج«، وتوحيد محتمل فـــي اليمين »د«، 

وانبثاق أمل جديد فـــي اليمين »هـ«. وفي الطرف الآخر، تمثل 

حركة ميرتس والقائمة المشتركة اليسار الإسرائيلي الوحيد، 

برأي ليفـــي، بيد أن الأولى ضعيفة وباهتـــة، والثانية معزولة 

ومنبـــوذة، والاثنتان ليس لهما أي تأثير يُذكر. وعلى الرغم من 

ذلك يتحدثون عن »اســـتقطاب« في إسرائيل، وعن أنها قريبة 

فـــي أي لحظة من نشـــوب حرب أهلية، ومـــن الصعب التفكير 

بشيء أسخف من ذلك، على حدّ قوله.

وســـبق أن توقفنا في »المشهد الإســـرائيلي«، مرات عديدة، 

عند جملة العوامل، التي أدت إلى انعدام وجود اليســـار، حتى 

في صيغته الصهيونية المُختلة.  

وفي إحدى هـــذه المرّات نقلنا عن الأســـتاذ الجامعيّ يغئال 

عيـــلام، وهو مـــؤرخ مُتخصّص فـــي تاريـــخ الصهيونية ودولة 

قدّم تفســـيرات 
ُ
إســـرائيل، قوله إن معظـــم المقاربات التي ت

لمســـألة صعود اليمين الإسرائيلي ومواصلته الحكم على مدى 

عشرات الأعوام لا تمسّ الجُذور الحقيقية لهذه المسألة. ووفقاً 

لما أكده، ليس استعلاء النخب الأشكنازية، ولا تجاهل الثقافة 

الشرقية، هما اللذان أدّيا إلى أفول ما يُسمى »اليسار«، ولا حتى 

التمييز والغبن علـــى الصعيد الاجتماعي، بل ينبغي الاعتراف 

بحقيقة فحواها أن الشـــعب اليهودي كان يمينياً في أساسه. 

ومنذ البدايـــة كان يتبنى فكراً يقول إنه شـــعب مختار، وحيد 

وفريـــد، لا تنطبق عليـــه القواعد الإنســـانية العامة. وفقط في 

الأزمنة الصعبة عندما كان أقلية تمسك بالفكر اليساري الكوني 

فـــي جوهره، كي ينال الدعم في العالم المتنور ويضمن بقاءه. 

ولهذا الســـبب بحـــث اليهود في المنفى فـــي العصر الحديث 

عن سند لهم في حركات اليســـار الليبرالية. والصهيونية في 

كفاحهـــا لإقامة »الوطن القومي« في »أرض إســـرائيل«، فضلت 

هي الأخرى قيادة اليسار، مثلما مثلتها في حينه حركة العمل. 

وجـــزم عيلام بأن الدعوات التي توجه بين الفينة والأخرى إلى 

معسكر اليســـار لبذل كل جهد من أجل اســـتعادة الحكم، بل 

ومغازلة الشعب بكل وســـيلة ممكنة، هي دعوات أقل ما يُقال 

فيها إنها مثيرة للشفقة. فما المعنى من تغيير القيادة الحالية 

إذا كانت مناســـبة لهذا الشعب في هذا الزمن بتطابق تام؟ وما 

المعنى إذا كنت لهذا الغرض مُطالبا بأن تتخفى في زي اليمين 

وتتبنى السياســـة أو انعدام السياسة التي تتسم بها حكومة 

اليمين القائمة؟ إن اليمين يفعل هذا بطريق مباشر وطبيعي، 

أما اليســـار فلن ينجح أبداً فـــي أن يمثل اليمين بصدقية أعلى 

من اليمين القائم. ورجال الوسط المتخفون وحدهم مثل يائير 

لبيـــد ورفاقه ينجحون حاليا فقط فـــي تقديم عرض كاذب في 

الطريق إلى الحكم، لكن في نهاية المســـيرة مهما تكن ناجحة 

ســـيتبين أن العرض الكاذب أقوى ممن يمثلونه فهم سيبقون 

حبيسين في قناعهم اليميني، وسيواصلون الهمس كاليمين 

والثرثرة كاليمين، حتى إن طالبوا بأجر كالوسط، وسيبقون ذوي 

هوية مشوشـــة، هي هويتهم الحقيقية، وبفضل ذلك لعلهم 

يثبتون بالفعـــل أنهم أكثر ملاءمة للقيـــادة المزعومة للجيل 

الإسرائيلي الحالي، الذي هو جيل متخبّط ومُشوّه.

وعلى ســـيرة الانتخابات لا بُدّ أيضاً من التوقف عند قرار وزير 

التربيـــة والتعليـــم، نفتالي بينيت، وشـــريكته وزيرة العدل، 

أييلت شـــاكيد، الاســـتقالة من »البيت اليهودي« وتأســـيس 

حزب جديد برئاســـتهما باســـم »اليمين الجديد«. وبموجب ما 

شر من تحليلات لهذه الخطوة، اعتبر هذا الوزيران شركاءهما 
ُ
ن

في الحزب الســـابق متطرفيـــن أكثر من اللزوم بالنســـبة إلى 

 على 
ّ

تطلعاتهما السياسية، غير أن هذا ليس من شأنه أن يدل

أن الاثنين أصبحا الآن معتدلين سياسياً. 

وكمـــا ورد، مثلًا، فـــي مقال افتتاحي لصحيفـــة »هآرتس«، فإن 

»الثورة« التي قامت بها شـــاكيد في وزارة العدل وقام بها بينيت 

في جهاز التربية والتعليم، ســـتكون المادة التي سيتألف منها 

حزبهمـــا »اليمين الجديد«، المُجند لنزع ما بقي من صفة ليبرالية 

عن إسرائيل، وإعادة نظام القضاء إلى الوراء وتبني نظام قضائي، 

المســـاواة قيمة غريبة عليه. وسيواصل كلاهما أساليبهما للدفع 

قدماً بضم الأراضي المحتلة منذ 1967، بما يتلاءم مع خطة بينيت 

السياسية، ومع فكر اليمين بوجه عامّ.

قدم الرئيس الســـابق لنقابـــة المحامين الإســـرائيليين إيفي نافيه، 

المتهم الرئيســـي بقضية الرشـــى الجنســـية التي هزت جهاز القضاء 

الإســـرائيلي أخيراً، يوم الأحد، شكوى ضد الشـــرطة الإسرائيلية بادعاء 

سرقة هاتفه الخليوي واختراقه. 

وطلـــب محامي نافيه، في شـــكواه، التحقيق بســـرقة الجهاز، ووصوله 

الى الصحافية هداس شـــتايف )إذاعة الجيش الإســـرائيلي(، واختراقه 

وتسريب المراسلات منه.

وكانت الشـــرطة الإســـرائيلية أصدرت، يـــوم الجمعـــة، توضيحاً بعد 

التقاريـــر حول قانونية الأدلة التي تم الحصول عليها من هاتف نافيه، 

ت بشكل قانوني.
ّ
فذ

ُ
وأشارت إلى أن جميع نشاطات الشرطة ن

وأثناء التحقيق عرض المحققون سلسلة من المراسلات تواصل خلالها 

نافيه مع المشـــتبه بإقامة علاقة معهم، تـــم الحصول عليها عن طريق 

اختـــراق هاتفـــه المحمول. وقـــرر نافيه الإجابة عن الأســـئلة حول هذه 

المراسلات، على الرغم من الادعاء بأنه لا يمكن استخدام هذه المواد. 

واســـتجوب نافيـــه، الذي أعلن اســـتقالته كرئيس لنقابـــة المحامين 

الإسرائيليين، الأســـبوع الماضي، لأكثر من 10 ساعات في وحدة »لاهف 

433«، للاشـــتباه بتورطه في القضية. وخلال الاستجواب قدم المحققون 

معلومات إضافيـــة بأنه كان على علاقة حميمية مـــع امرأتين، إحداهما 

محامية والأخرى متدربة، ساعد في ترقيتهما.

]طالع كل التفاصيل ص 6[

المتهم الرئيسي بقضية الرشى الجنسية
 في جهاز القضاء الإسرائيلي يقدّم شكوى ضد الشرطة

نشـــر الجيش الإســـرائيلي، أمس الاثنين، خرائط وصـــوراً لمواقع في 

محيط العاصمة الســـورية دمشـــق قال إنها إيرانية، وأعلن أنه قصفها 

الليلة الماضية.

ويبدو في الخرائط اســـتهداف لعشرة مواقع في محيط دمشق، منها 

أربعة مواقع تابعة لـ«فيلق القدس« الإيراني، وستة مواقع تابعة للدفاع 

الجوي السوري، الذي أطلق عشرات المضادات من أجل اعتراض الصواريخ 

والطائرات الإسرائيلية.

كما نشـــر الجيش الإســـرائيلي صوراً من الأقمـــار الصناعيّة قال إنها 

تظهر »مواقع إيرانية تحوي مخازن لجمع الأسلحة«.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي إن الغارات الليلية جاءت رداً على »إطلاق 

صاروخ أرض – أرض من قبل قوة إيرانية من داخل ســـورية« استهدفت 

الأراضي الإســـرائيلية، وأضاف أن من بين الأهداف: »موقع لوجيســـتي 

إيراني، وموقع إيراني آخر في مطار دمشق الدولي«.

وذكر الناطق بلســــان الجيش الإســــرائيلي رونين منيليس أن إيرانيين هم 

الذي أطلقوا الصاروخ من منطقة دمشق صوب شمال هضبة الجولان. وأضاف 

أن الصاروخ إيراني الصنع وكان يستهدف مدنيين وعسكريين إسرائيليين.

 وأكد الناطق العســـكري أن الجيش الإســـرائيلي على أتم الاستعداد 

للتعامل مع أي ســـيناريو محتمل وأنه سيواصل العمل للحفاظ على أمن 

سكان إسرائيل. وأوضح أنه في أعقاب تقييم للأوضاع تقرر إغلاق موقع 

التزلج في جبل الشـــيخ. ولفت إلى أنه لا توجد توجيهات خاصة يتعين 

على ســـكان الهضبـــة والمنطقة التقيد بها ســـوى الامتثال لتعليمات 

قيادة الجبهة الداخلية في حال تم إصدارها وفقاً لتطورات الأوضاع. 

وجـــاء القصف الإســـرائيلي بعد أقل من ســـاعتين علـــى عودة رئيس 

الحكومـــة الإســـرائيلية، بنياميـــن نتنياهو، من تشـــاد. وقالت مصادر 

سياســـية إسرائيلية إن نتنياهو أجرى قبل مغادرته تشاد مشاورات مع 

رئيس هيئة أركان الجيش الإســـرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، بينما 

قالت مصـــادر إعلاميـــة إن نتنياهو صادق على عمليات عســـكرية في 

ســـورية قبل مغادرته تلك، وأضافت أن التطورات في ســـورية أدت إلى 

تقليص زيارته حوالي ساعة.

وقال وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن القصف 

الإسرائيلي في سورية هو بمثابة رسالة إلى قائد »فيلق القدس« قاسم 

سليماني وإلى الحرس الثوري الإيراني بأن من يطلق الصواريخ نحو جبل 

الشيخ سيدفع ثمناً باهظاً.

من ناحية أخرى أعلن مصدر عسكري روسي في سورية أن أربعة جنود 

سوريين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي. وأكد ذات المصدر أن الدفاعات 

الجوية السورية تمكنت من اعتراض أكثر من 30 صاروخاً إسرائيلياً.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد الجنود السوريين الذين 

قتلوا جراء القصف الاسرائيلي بلغ 11 جندياً. 

وهذا هو الهجوم الأول الذي يعلن عنه الجيش الإســـرائيلي في عهد 

رئيـــس هيئة الأركان العامة الجديد كوخافى، ويعتبر اســـتمراراً لنهج 

التخلي عن الغموض الذي كان يعتري هجمات ســـابقة تقوم إســـرائيل 

بشنها في الأراضي السورية.

وقالت تحليـــلات لمعلقين أمنييـــن إن معظم الدلائل تشـــير إلى أن 

تـحـلـيـلات أمـنـيـة:

القيادة  تفاخر  على  شكوكاً  تلقي  الشمالية  الجبهة  في  التطورات  آخر 
الإسرائيليـة بالإنجـازات التـي حقـقتهـا في الصراع ضـد إيـران بسوريـة!

*الجيش الإسرائيلي ينشر خرائط وصوراً لمواقع في محيط دمشق قال إنها إيرانية ويعلن أنه قصفها*

المعركة الجوية في ســـورية ستســـتمر، بقوة متفاوتة، في الأســـابيع 

والأشهر المقبلة. وأشارت إلى أن القادرين على كبح ذلك هم الروس، إذا 

نجحوا في فرض تفاهمات تلتزم بها جميع الأطراف. 

وأشـــار المحلل العســـكري لصحيفة »هآرتس« عاموس هرئيل إلى أن 

هذه التطورات الأخيرة تلقي شـــكوكاً على تفاخر القيادة الإســـرائيلية 

بالإنجـــازات التي حققتهـــا في الصراع ضد إيران في ســـورية. وأضاف: 

صحيح أن الجيش ســـجل إنجازات لا بأس بهـــا في جهوده لكبح التمركز 

العسكري الإيراني في سورية وتهريب السلاح عن طريق سورية من إيران 

إلـــى حزب الله في لبنان، لكن هذه القصـــة ما زالت بعيدة عن نهايتها، 

بخـــلاف الانطباع الخطأ الذي يمكن أن ينشـــأ نتيجـــة مجموعة الكتابات 

التي ظهرت في وسائل الإعلام والتصريحات في الأسابيع الأخيرة. ويبدو 

أن الجنرال الإيراني المخضرم ســـليماني، الذي قاتل إســـرائيل عشرات 

السنوات، لم يتخل عن جهوده. 

وبـــرأي هرئيـــل يدور الصـــراع حالياً علـــى قواعد اللعبة في الســـاحة 

الشمالية، مع استقرار سيطرة نظام الأسد على سورية، حيث تريد إيران 

الاستمرار في تهريب السلاح، بالإضافة إلى إقامة قواعد ونشر منظومات 

قتالية في سورية، وإسرائيل تريد منع ذلك. 

وقال هرئيـــل إن من المحتمـــل أن التصريحات الإســـرائيلية الأخيرة 

ســـرّعت إلى حد ما العمليـــة. وبدأ هذا مع حديث رئيـــس هيئة الأركان 

المنتهية ولايته غادي أيزنكوت عن آلاف الأهداف التي هاجمها سلاح 

الجو في الســـنوات الأخيرة، وتواصل مع قرار رئيـــس الحكومة بنيامين 

ل المسؤولية علناً عن الهجوم الذي وقع في منطقة دمشق  نتنياهو تحمُّ

قبل 10 أيام. والمستويات المهنية العليا لم تكن شريكة في قرار خرق 

سياسة الغموض ولم تكن متحمسة لها.

وأشار المحلل العسكري ذاته إلى أن الهجوم الإسرائيلي كشف مجدداً 

كذب الوعود التي نشـــرتها موســـكو فقط قبل نصف عام. فحينها، في 

أثناء إعادة احتلال قوات الأسد الجولان، وعدت روسيا إسرائيل في مقابل 

عـــدم تدخلها لمصلحة المتمردين بإبعاد القوات الإيرانية إلى مســـافة 

شـــرت أرقام متعددة من 60 إلـــى 70 وحتى 100 
ُ
كبيـــرة عن الحدود )ون

كيلومتـــر(. وعملياً تبيـــن لاحقاً أن الروس لم يشـــملوا منطقة العاصمة 

دمشـــق ضمن وعودهـــم، وأن الإيرانيين أيضاً في الجـــولان لا يتقيدون 

بالاتفاقـــات بدقة. وعند عودة نظام الأســـد إلى جنوب ســـورية، عرضت 

حكومة إســـرائيل الاتفاق مع روسيا كإنجاز كبير، وحالياً لسبب ما هناك 

صمت بشأن هذا الموضوع.

شـــنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هجوماً حادّاً على 

المستشـــار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليـــت، على خلفية تقرير 

بثته القناة الإسرائيلية الثانية حول عمل هذا الأخير المتعلق بملفات 

التحقيق مع نتنياهو تكلم فيه عدد من المقربين منه ونقلوا تصريحات 

وأقوالًا سمعوها منه )اقرأ تقريراً مفصلًا ص 3(.

كمـــا هاجم رئيس كتل الائتـــلاف الحكومي عضو الكنيســـت دافيد 

أمســـالم )الليكود( مندلبليت عبر إذاعة الجيش الإســـرائيلي، وقال إنه 

أهـــان رئيس الحكومة بدون داع. واعتبر أقواله وقاحة وأكد أنه لا توجد 

لديه الشجاعة لأن يصرح بها مباشرة، وكرّر القول أن الحديث يدور حول 

تهم ملفقة لرئيس الحكومة.

وأفادت قناة التلفزيون »كان« )القناة الأولى ســـابقاً( أن حزب الليكود 

يعدّ العـــدّة لحملة إعلامية ضد قـــرار المستشـــار القانوني للحكومة 

الإسرائيلية، في حال قيامه بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهمة 

الرشوة.

في المقابل دان عدد كبير من نواب المعارضة الإســـرائيلية الهجوم 

على مندلبليت وعلى وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تتحدث عن هذه 

الملفـــات، واعتبره بعضهم تجـــاوزاً لمبادئ الديمقراطية الأساســـية 

وتحريضاً خطيراً.

وقالت صحيفة »هآرتس« في مقال افتتاحي أنشـــأته أمس إنه يوجد 

خط مباشـــر يربط بين الشـــريط الدعائي الذي نشـــره رئيس الحكومة 

في نهاية يوم الســـبت، والذي يدّعي فيه أن قرار توجيه لائحة اتهام 

ضده ســـيكون بمثابة خضوع المستشـــار القانوني للحكومة لليســـار 

وللصحافييـــن، وبيـــن الهجـــوم الذي لا أســـاس له على تقريـــر القناة 

التلفزيونيـــة. ورأت أن نتنياهو قرّر في قرارة نفســـه تقويض صدقية 

مندلبليت، ونزع الشـــرعية عنه بواسطة زعزعة ثقة الجمهور بقراراته، 

إذا قرر أنه يجب إحالة رئيس الحكومة على المحاكمة.

وبـــرأي الصحيفـــة فإن الاســـتراتيجيا التـــي يســـتخدمها نتنياهو 

مكشوفة وواضحة، إذ يحاول أن يعطي صبغة سياسية لقرار المستشار، 

وأن يشـــكك فيه مهنياً. إذا قرر المستشار إحالة رئيس الحكومة على 

المحاكمة، يريد نتنياهو أن يشـــك الجمهور في أن المستشـــار خضع 

لضغوطات اليســـار ووســـائل الإعلام. لهذا الغرض هو يؤجج مشـــاعر 

الجمهور ضد المستشـــار وضد اليسار والصحف، كي يهب الناس لدى 

صـــدور الحكم للدفاع عنه. وعندما قال رئيس الائتلاف دافيد أمســـالم 

فـــي مطلع هذا الشـــهر: »إذا أحيـــل نتنياهو علـــى المحاكمة، ملايين 

سيرفضون ذلك« هذا ما قصده بذلك. لكن يجب ألّا نرى في كلامه تنبؤاً 

بل خطة.

ومضت الصحيفة قائلة: إن الجمهور يعلم جيداً أسلوب عمل نتنياهو، 

فهو فـــي النهاية يفعل بمندلبليت ما ســـبق أن فعله بالمفوض العام 

للشـــرطة روني ألشيخ. وهو يفعل بالمستشار القانوني والنيابة العامة 

للدولة ما سبق أن فعله مع شرطة إسرائيل. نتنياهو ورجاله لفقوا تهمة 

كاذبة، أنه يجري انقلاب في الحكم ضده، وهم يكررونها منذ ســـنوات. 

وبحســـب نظريـــة المؤامرة الملفقة التي اخترعوها، اليســـار ووســـائل 

الإعـــلام والجهاز القضائي والشـــرطة والمستشـــار القانوني للحكومة، 

كلهم يتآمرون معاً ضده، يلفقون ضده التهم ويتهمونه زوراً.

وختمت قائلة: إن الجمهور الإســـرائيلي في وضع صعب، فهو يعرف 

أن نتنياهو قرر تقديم موعد الانتخابات بهدف استباق قرار المستشار 

بشأن ملفاته. وحسناً فعل مندلبليت عندما أوضح أنه لا يخشى من أحد 

وأيضاً لا يخشى من رئيس الحكومة.

الليكود يعدّ العدّة لحملة ضد قرار المستشار القانوني
فـي حـال قيامـه بتقديـم لائحـة اتهـام ضـد نتـنياهـو

شاحنة تنقل ذخيرة لنظام "القبة الحديدية" في بلدة مجدل شمس بمرتفعات الجولان المحتل.                   )أ.ف.ب(
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كتب برهوم جرايسي:

ما زال من الســـابق لأوانه حسم المشـــهد العام للانتخابات 

البرلمانية الإســـرائيلية، التي ستجري يوم التاسع من نيسان 

المقبـــل. فحتى الآن تظهر هناك بعثـــرة من الصعب حصرها 

للقوائم التي ســـتخوض الانتخابات، وحالة الانقســـامات من 

جهـــة، وظهور تشـــكيلات انتخابية جديدة مـــن جهة أخرى، 

تســـجل ذروة، من حيث عدد الشـــخصيات البارزة التي أعلنت 

نيتها خوض الانتخابات على رأس قائمة.

كما أن حالة الانقسامات طالت ســـاحة فلسطينيي الداخل، 

ما يجعل »القائمة المشـــتركة« بتركيبتها في انتخابات 2015 

تحت علامة سؤال، وهناك من يرى أن احتمال خوض الانتخابات 

بقائمتيـــن أو حتى ثـــلاث قوائم بات هو الأقـــرب. ولهذا فإن 

نســـبة التصويت، وبالتالي الأصوات التي سيحتاجها اجتياز 

نسبة الحسم، ستكون عاملا مهما في شكل تركيبة الكنيست 

المقبـــل، وهذا ما قد يدفـــع العديد من القوائم للســـعي إلى 

تحالفات، تضمن الابتعاد عن خطر عدم اجتياز نسبة الحسم.

ومن المتوقع أن يكون عدد ذوي حق التصويت في الانتخابات 

البرلمانيـــة المقبلة في حدود 38ر6 مليون ناخب، ونعتمد في 

هذا التقدير على عـــدد ذوي حق الاقتراع، الذي كان في العام 

2015، أكثـــر بقليل من 881ر5 مليون ناخـــب، وأضفنا إلى هذا 

العدد زيادة تكاثر سنوية بحوالي %2. 

ونشـــير هنا إلى أن ســـجل الناخبين يصدر رسميا عن لجنة 

الانتخابات المركزية، التي تستند للسجل السكاني في وزارة 

الداخليـــة، وهو يضم كل من يحمل الجنســـية الإســـرائيلية، 

بمـــن فيهم المهاجـــرون إلى الخارج، ولم يطلبـــوا التنازل عن 

الجنسية. وحســـب التقديرات في السنوات الأخيرة، فإن نحو 

نصـــف مليون من هـــؤلاء هم في عـــداد المهاجرين. ولذا فإن 

مكتب الإحصاء المركزي ينشـــر قبل أيـــام من يوم الانتخابات 

عـــددا مغايرا لذوي حـــق التصويت، يعتمد علـــى من هم في 

البـــلاد، والفارق فـــي الانتخابات الثلاث الأخيرة تقريبا شـــبه 

ثابت، بحوالي نصف مليون أو أكثر بقليل. 

وتقـــول تقارير ســـابقة إنه ضمن المســـجلين في الســـجل 

الســـكاني، وبالتالي سجل الناخبين، أشـــخاص مهاجرون منذ 

سنوات طويلة، من بينهم من هم باتوا في عداد الموتى، لكن 

لم يتم التبليغ رسميا عن وفاتهم. وجرى الحديث أكثر من مرة 

عن مسعى لسد هذا الخلل في السجل. 

وحســـب التقديـــرات، فـــإن إجمالـــي عـــدد المهاجرين، أو 

المقيمين في الخارج لسنوات، لهذا الهدف أو ذاك، يتراوح ما 

بين 750 ألفا إلى 800 ألف، من حاملي الجنســـية الإسرائيلية. 

كما تشـــير التقديرات إلى أن من بين هؤلاء حوالي 50 ألفا من 

فلســـطينيي الداخل، ولربما ارتفع عددهم قليلا في السنوات 

الأخيـــرة، نظرا لأعداد الطلاب في الخـــارج، الذين يمكثون في 

الخارج لســـنوات، ويأتـــون خلالهـــا لقضاء إجـــازات قصيرة، 

وعلى أساس التعريف الإســـرائيلي للمهاجر، فإنهم في عدد 

المهاجرين مرحليا.

وقد انعكس الارتفاع الحاد في أعداد المهاجرين إلى الخارج، 

في العقود الثلاثة الأخيرة، على نســـبة التصويت. بمعنى أنه 

إذا قلنا إنه في انتخابات 2015، شـــارك في التصويت 34ر%72 

مـــن إجمالي ذوي حق التصويت، فإن هـــذا يعني أن 80% من 

ذوي حق التصويت للكنيست، الذين كانوا في البلاد، قد أدلوا 

بأصواتهم.

ونذكر أنه في الانتخابات الســـابقة بلغت نســـبة التصويت 

بين اليهود وحدهم حوالي 75%، مقابل 62% بين العرب. وهذا 

يعنـــي أن 5ر83% من اليهود ذوي حق التصويت، الذين كانوا 

يوم الانتخابات في البـــلاد، قد أدلوا بأصواتهم، مقابل حوالي 

66% من العرب.

عوامل الارتفاع المستمر لنسبة التصويت 
في مراجعة لتاريخ نسبة المشـــاركة في الانتخابات، وجدنا 

أن معدل نسبة المشـــاركة في التصويت منذ انتخابات العام 

1949، الانتخابات الأولـــى، وحتى العام 1999، الانتخابات الـ 15، 

كان يحوم حول 80%. وكان أعلاها في الانتخابات الأولى، التي 

شـــارك فيها ما يلامس 87%. وأدناها في الانتخابات الثانية- 

75%. وكانت ترتفع لاحقا لتقفز عن نســـبة 80%، حتى نهاية 

سنوات الســـتين، بينما في سنوات الســـبعين وحتى نهاية 

سنوات التسعين، كانت في محيط %79.

لكن فـــي الانتخابات الوحيدة التي جرت لرئاســـة الحكومة 

فقط، في العام 2001، هبطت نسبة التصويت إلى أكثر بقليل 

مـــن 62%. وســـاهمت الكثير مـــن العوامل في هذه النســـبة 

المتدنيـــة، كون أن المنافســـة كانت بيـــن الحزبين الأكبرين، 

العمـــل والليكـــود، وأن الانتخابـــات كانت محســـومة لصالح 

أريئيل شـــارون مقابل إيهود باراك، ما قلل من الاهتمام. لكن 

ســـاهمت في هذا أيضا حالـــة اليأس من الاثنيـــن. وقد جرت 

هذه الانتخابات في الأشـــهر الأولى للانتفاضة الثانية، وكان 

فلســـطينيو الداخل ما زالوا يضمدون جراح هبة أكتوبر العام 

2000، مـــا انعكس في أدنى مشـــاركة لهم فـــي الانتخابات، 

بنسبة لم تتعد %25.

وفي الانتخابـــات البرلمانيـــة التي جرت فـــي العام 2003، 

كانت نسبة المشاركة متدنية مقارنة بما سبق، أقل من %69. 

في حين ســـجلت انتخابات 2006 أدنى نســـبة مشاركة في أي 

انتخابـــات برلمانية- 5ر63%، ثم بـــدأت في الارتفاع تدريجيا. 

ففي العام 2009 كانت 7ر64%. وفي العام 2013 كانت 7ر%67، 

لتقفز في انتخابات 2015 الأخيرة إلى 34ر%72.

من أبرز عوامل هبوط نســـبة التصويت في سنوات الألفين، 

مقارنة مع ما ســـبق، كانت التقلبات السياسية، وما أفرزته من 

حالة يأس سياسي، إذا أمكن التعبير، لدى جمهور واسع ممن 

كان يصوت لصالح الأحزاب التي تســـمى حســـب التعريفات 

الإسرائيلية: »اليســـار الصهيوني«، وبضمن هذا حزب العمل، 

الذي يواصل تلقي الضربات. 

وهـــذا المشـــهد كان ملموســـا فـــي معقل هـــذه الأحزاب، 

وبضمنهـــا حزب ميرتس: منطقة تل أبيب الكبرى، إذ هناك ما 

تزال تســـجل أدنى نسب مشـــاركة، لأن هذا الجمهور لم يعد 

مقتنعا بأن هذه الأحزاب تشكل بديلا لحكم اليمين المتشدد 

والاستيطاني. ولذا تحولت هذه المنطقة إلى منطقة الأصوات 

العائمة، التي تنمو فيها غالبية القوائم الانتخابية الجديدة، 

والتي ظهرت بشكل خاص في العقدين الأخيرين.

لكـــن كي نكمل عرض الصورة إلـــى التقدير الأقرب، فإن من 

عوامل تراجع نسبة التصويت في منطقة تل أبيب الكبرى، هو 

أن نســـبة من هم مسجلون كأصحاب ذوي حق اقتراع، وهم في 

عداد المهاجرين، في هذه المنطقة، هي الأكبر من بين جميع 

المناطق الأخرى.

غير أنه في السنوات الأخيرة، ولنقل في العقد الأخير، دخلت 

عوامل أخرى، تســـاهم في رفع دائم لنســـبة التصويت. ففي 

الجانب السياســـي، وكما ذكر، فإن الجمهور اليائس من إيجاد 

البديل لحكـــم اليمين المتطرف، بات في غالبيته الســـاحقة، 

ضمن ظاهـــرة »الأصـــوات العائمـــة«، التي كانـــت في عقود 

ســـابقة بنســـب أقل كثير مما نراه اليوم. وهـــذا كان يبرز في 

أن الحزبين الأكبرين العمل )بتســـمياته المختلفة( والليكود 

كانـــا يحصلان معا من 67% وحتى 75% مـــن إجمالي المقاعد 

البرلمانيـــة. كما أنه كانت كتل صغيرة أخرى ثابتة تقريبا في 

حجم تمثيلهـــا، مثل حزب المفدال الديني اليهودي، وأحزاب 

المتدينين المتزمتين الحريديم، والحزب الشـــيوعي، ولاحقا 

الجبهة التي شـــكلها في العـــام 1977، الجبهة الديمقراطية 

للسلام والمساواة.

لكن في العقدين الأخيرين بشـــكل خاص اتســـعت ظاهرة 

الأصـــوات العائمة، بمعنى أولئك الذيـــن يتنقلون من قائمة 

انتخابية إلى أخرى في كل دورة انتخابات. وحســـب التقدير، 

فإنها باتت تتراوح ما بين 25% إلى 30% من إجمالي المصوتين. 

وطالما أن الحديث عن إجمالي المصوتين، فليس بالضرورة أن 

ينعكس هـــذا بذات القدر على التركيبـــة البرلمانية، كون أن 

بعض الأصوات قد تكون اتجهت لقوائم لم تعبر نسب الحسم 

المختلفة بمستواها، على مر السنين.

وبموازاة ذلك، تواجه إسرائيل منذ سنوات طويلة متغيرات 

ديمغرافية، بالأســـاس يهودية، انعكســـت على السياســـة 

الإسرائيلية، بســـبب طبيعة الجمهور المتنامي أكثر من غيره 

بين شرائح اليهود الإسرائيليين. 

ويجـــري الحديـــث عـــن جمهـــور المتدينيـــن المتزمتين 

الحريديم، الذين تبلغ نســـبة التكاثر السنوي لديهم 8ر%3، 

وعـــن جمهور المتدينين الصهاينـــة، أي اتباع التيار الديني 

في الحركـــة الصهيونية، وهم الجمهور المســـيطر بشـــكل 

خاص على الأجواء السياسية في مستوطنات الضفة المحتلة، 

ونسبة تكاثرهم في حدود 8ر%2. 

وهذا بينما نســـبة تكاثر اليهود بشـــكل عام، بما يشـــمل 

هاتين الشـــريحتين، هي 8ر1%، كما هو حاصل في السنوات 

الثلاث الماضية. ونســـبة التكاثر بشكل عام 2%، إذ أن الفارق 

حاصل من نسبة تكاثر فلسطينيي الداخل 5ر2%، ولربما 4ر%2، 

وأيضا الهجـــرة التي تأثيرها على التكاثـــر الإجمالي أقل من 

1ر0% )أقل من واحد بالألف(، بعد خصم الهجرة من إســـرائيل 

إلى الخارج. 

نسبة التصويت قد تكون عاملًا مؤثراً على تركيبة الكنيست المقبل!
*نسبة التصويت شهدت تقلبات كثيرة في العقود الخمسة الأولى تراوحت بين 78% و83% بالمعدل *الهبوط الحادّ طرأ في سنوات الألفين الأولى، ولكنها في ارتفاع 

باستمرار والقفزة الأكبر في 2015 *التوقعات تشير الى ارتفاعها في الانتخابات المقبلة، إلى أكثر من 5ر73% *عوامل سياسية، لكن بالأساس ديمغرافية، تساهم في ارتفاع 
نسبة التصويت باستمرار *اجتياز نسبة الحسم يحتاج إلى أكثر من 150 ألف صوت وهذا يهدّد قوائم صغيرة كثيرة*

وما يميز جمهـــوري المتدينين من التياريـــن أن انتماءهم 

الديني المتشدد يقود إلى التصاقهم بحركات وأحزاب تسعى 

للتواجد بقوة في دوائر الحكم، بدءا من الكنيســـت والحكومة، 

لاحتياجات فـــرض الأجندة، ولغـــرض تطبيقهـــا ولكن أيضا 

لضمان الاحتياجات الفئوية، بالذات حينما يجري الحديث عن 

الحريديم بشكل خاص. 

ولذا فإننا نرى أن أعلى نســـبة تصويـــت في يوم الانتخابات 

هي لدى هذيـــن الجمهورين: ما يتراوح بيـــن 88% إلى %92، 

كنســـب رسمية، بمعنى نسبة تصويت تقفز عن 95% من ذوي 

حـــق الاقتراع المتواجدين في البلاد، يوم الانتخابات. وهذا مع 

العلم أن 5% من إجمالي الحريديم في إســـرائيل لا يشـــاركون 

في الانتخابات البرلمانية، وهم ليســـت بحوزتهم الجنســـية 

الكاملة، وبذلك لا يتم إدراجهم في سجل الناخبين، والحديث 

يجري عن طائفة ســـاتمر، التي بضمنها طائفة ناطوري كارتا، 

الذين هم أشـــد مناهضـــة للصهيونية ويرفضـــون الاعتراف 

بشـــرعية الكيـــان الإســـرائيلي. وبالتقديـــرات العددية غير 

الرسمية، يجري الحديث عما بين 50 ألفا إلى 60 ألف نسمة.

وهذه النســـب تظهر جليا في المســـتوطنات التي كلها من 

الحريديـــم، وفي الأحياء فـــي القدس التي كل ســـكانها من 

الحريديم، وهذا يعكس الأجواء العامة لباقي الحريديم، الذين 

في صناديـــق اقتراعهم في باقي المناطق شـــرائح يهودية 

أخرى.

وكذا بالنســـبة للتيار الديني الصهيوني، الذي تقفز نسب 

التصويت لديه في أماكن ســـكنه عـــن 83%. والقصد بمكان 

الســـكن هو أن هذا الجمهور بخلاف عن الحريديم منخرط في 

الحيـــاة العامة وفـــي الجيش، ما يجيز القانون لنســـبة منهم 

التصويـــت في مكان آخر، وبشـــكل خاص الجيـــش؛ بمعنى أن 

نســـبة التصويت لديهم أعلى مما هي في صناديق الســـكن. 

ويضـــاف إلى هذا أن نســـبة من هذا الجمهـــور هم في عداد 

المهاجرين أو مقيمين لســـنوات طويلة فـــي الخارج لأهداف 

مختلفة. وهذا يقودنا إلى اســـتنتاج بأن التصويت لدى التيار 

الدينـــي الصهيوني يتجاوز هـــو أيضا نســـبة 90%، من بين 

المتواجدين في البلاد في يوم الانتخابات.

وهذه النســـب المرتفعة لدى التيارين الدينيين قائمة في 

كل الأوضاع السياسية، حتى حينما شهدنا انهيارا في النسبة 

العامة للتصويت. وبما أن هذا الجمهور الديني يتكاثر بأكثر 

من ضعفي نســـبة التكاثر بين اليهـــود العلمانيين، فإن هذا 

الارتفاع الحاصل لديهم في التصويت ينعكس بالضرورة على 

النسبة العامة.

ونضيـــف إلى هـــذا أن تصاعد أجواء التطـــرف اليميني في 

الشارع الإســـرائيلي يعني زيادة التفاعل السياسي، وبالتالي 

ارتفاع الجاهزية للمشـــاركة في الانتخابات. وجدير بأن نذكر 

أن الغالبيـــة العظمـــى، جدا من جمهـــوري المتدينين من كلا 

الشريحتين هي في معسكر اليمين المتطرف.

واســـتنادا لما ســـبق ووتيـــرة الارتفـــاع الدائم في نســـبة 

التصويت، فإنه »لا مخاطرة« في التقدير المســـبق بأن نســـبة 

المشـــاركة في الانتخابات المقبلة ســـترتفع فـــي الانتخابات 

المقبلة أيضا. لكن قد تكون بقدر أقل من القفزة التي حصلت 

فـــي العام 2015، فـــي حدود 6ر4%. ولذا فـــإن التقدير الخاص 

يقول إن نســـبة التصويت من الصعب أن تكون هذا العام أقل 

من 5ر73%، ولا نتفاجأ إذا قفزت أكثر بقليل.

عقبة نسبة الحسم
تمهيـــدا لانتخابات الكنيســـت الـ 20 في العـــام 2015، أقر 

الكنيست رفع نسبة الحسم من 2% إلى 25ر3%. وهي نسبة قد 

لا تجد مثيلا لها فـــي العالم، من حيث هذه الجزئية الصغيرة 

25ر0%، فليس مثلا 5ر3% أو 3% أو 4% وأكثر. 

وهي نسبة ليست بريئة، لأنها أخذت بعين الاعتبار النسبة 

التي وصلت لها القوائم الناشـــطة بين فلســـطينيي 48، في 

انتخابـــات 2013، وهـــي القائمة العربية الموحـــدة- 65ر%3، 

وكانت قائمة تحالف بين الحركة الإسلامية الجنوبية والحركة 

العربية للتغيير، والجبهة الديمقراطية للســـلام والمســـاواة 

التـــي حصلت على نســـبة 3%، بينما قائمـــة التجمع الوطني 

الديمقراطي حصلت على نسبة 55ر%2. 

أما أصغر كتلة يهودية فتمثلت في الكنيست الـ 19 بخمسة 

مقاعد، بعد أن حصلت على نسبة أصوات 55ر%4.

لكن فـــي انتخابات 2015 تحالفت القوائم الثلاث الناشـــطة 

بيـــن فلســـطينيي 48، ضمـــن »القائمـــة المشـــتركة«، بينما 

السقوط المدوي كان لقائمة من أشد قوى المستوطنين تطرفا، 

والمنبثقة عن حركة »كاخ« الإرهابية المحظورة في الكثير من 

دول العالم، إذ حصلت يومها على نسبة 97ر2%، وحرقت أكثر 

من 125 ألف صوت، بينما نســـبة الحســـم احتاجت يومها إلى 

136854 صوتا.

وفــــي حال كانــــت التقديــــرات صحيحة مــــن حيث عدد 

ذوي حق التصويــــت، أي حوالي 38ر6 مليون، وأن نســــبة 

التصويت ســــترتفع على الأقل إلــــى 5ر73%، فإن اجتياز 

نســــبة الحســــم ســــيحتاج إلى ما يلامس 151 ألف صوت. 

وكلما ارتفعت نسبة التصويت، ارتفع أيضا عدد الأصوات 

المطلوبة لاجتياز نسبة الحسم.

وهذا ليس عددا ســـهلا لاجتيازه، ما يؤمن 4 مقاعد برلمانية. 

والمشـــهد القائم، حتى الآن، يشـــير إلى أن هنـــاك عددا من 

القوائم، وبالذات في دوائر اليمين المتطرف، تقف أمام خطر 

الســـقوط، ولذا تجري محاولات وضغوط جمّـــة لتوحيد قوائم 

اليميـــن، وعدم المخاطرة بحرق مئـــات آلاف الأصوات، ما يؤثر 

تلقائيـــا على حجم تمثيـــل أحزاب اليمين الاســـتيطاني في 

الولاية البرلمانية المقبلة. 

وحســـب ما ينشـــر، فإنه حتى بنيامين نتنياهو، زعيم حزب 

الليكود، الذي يريد أمامه فتات كتل، يسعى إلى توحيد قوائم 

صغيرة، في معســـكر اليمين، لمنع حرق الأصـــوات، وبالتالي 

ضمان أغلبية أكبر لحكومته المفترضة.

وللأســـف الشـــديد، فإن المشهد لدى فلســـطينيي الداخل 

محـــرج بقدر كبيـــر، إذ إنه حتى الآن هناك حالة انقســـامات لا 

نعرف مصيرهـــا. وبموازاة ذلك، تظهر قوائـــم انتخابية، في 

شتى التوجهات، ليس لها الحد الأدنى من الوجود في الميدان، 

منها ما هو يافطات حزبية، وتعلن نيتها خوض الانتخابات، ما 

قد ينهش بكميات ولو قليلة وهامشـــية من الأصوات، لكنها 

قد تكون مصيريـــة لضمان مقعد إضافـــي أو مقعدين. وهذا 

على أســـاس أن ذوي حق التصويت العرب ســـيتجاوز عددهم 

في سجل الناخبين مليون نسمة؛ من بينهم، حسب تقديرات 

ليس رســـمية، حوالي 50 ألفا هـــم مهاجرون أو أنهم مقيمون 

في الخارج لفترات طويلة، مـــا يجعلهم في عداد المهاجرين. 

واســـتنادا إلى كون فلســـطينيي الداخل، من حملة الجنسية 

الإسرائيلية الكاملة، سيكون عددهم حتى الانتخابات حوالي 

56ر1 مليون نســـمة، وهم مقيمون في البلاد في هذه المرحلة، 

فإن عدد ذوي حق التصويت بينهم ســـيكون في حدود حوالي 

953 ألفا، على أساس أن 39% من إجمالي المواطنين العرب هم 

دون سن 18 عاما. 

وإذا ما اعتمدنا نســـبة تصويت كالانتخابات الســـابقة بين 

العرب في حدود 62%، من إجمالي عددهم في سجل الناخبين، 

فإن هذا سيعني أن عدد المصوتين سيقفز عن 610 آلاف، رغم 

وجود توقعات بتراجع في نســـبة التصويت بين العرب، خاصة 

إذا تكرّس الانقسام. 

ومـــن يعرف تركيبة هـــذا الجمهور، ديمغرافيـــا وجغرافيا، 

يعـــرف أن الحصول على 151 ألف صـــوت لقائمة بمفردها في 

الظروف القائمة قد تكون واردة بالنسبة إلى تشكيلات حزبية 

كبيرة، لكنها كل من هذه التشـــكيلات تبقى في دائرة الخطر 

في حال خوضها الانتخابات منفردة.

ليبرمــــان: لا أرى أي امكانية بأن يشــــكل كل مــــن غانتس أو لبيد 

الحكومة المقبلة!

أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان أول أمس 

الأحد الحملة الانتخابية لحزبه »يسرائيل بيتينو )إسرائيل بيتنا(«، 

واختار في مستهلها مهاجمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وقال ليبرمان إنه في هذه الحملة سيركز على ثلاث قضايا: نعم 

للأمن، ولا للإرهاب، ولا للاستســــلام المخجــــل لـ«حماس«. وأضاف: 

»إننا نتمســــك بالمبادئ ولا نتمســــك بالكراســــي. إن أكبر فشــــل 

لنتنياهو هو الاستســــلام لحماس، وما مــــن عار أكبر من ذلك. نحن 

بحاجة لزعيم لا يرتبــــك ولا يتراجع، والزعيم الذي يرتبك ويتراجع 

هو على ما يبدو ليس في مكانه المناسب«.

وقــــدم ليبرمان قائمة بالمقترحات والقرارات التي دعم نتنياهو 

بها وتلك التي عارضها. ومن بيــــن القرارات التي صوت لصالحها 

كانت الموافقة على صفقة شاليت ونقل الوقود القطري إلى قطاع 

غزة. ووفقا لما قاله من غير المؤكد أنه سيلتحق بحكومة نتنياهو، 

وسينضم إليها إذا كان خط سياســــتها مطابقا لرغباته. وأكد أنه 

ســــوف يطالب بتجنيد طلاب المدارس الدينية، وأنه طرح   اقتراحا 

متوازنــــا، لكن نتنياهو كان يبحث عن أعذار لعدم تمرير مشــــروع 

القانون في قراءة ثالثة.

وأضاف ليبرمان أن أي حزب من الطبيعي أن يســــعى لينضم إلى 

الائتلاف الحكومي، والهدف هو أن تكون ضمن الائتلاف لكن ليس 

بأي ثمن، فثمة خطوط حمراء لا يمكن تخطيها، وشــــدّد على أنه لا 

يــــرى أي امكانية بأن يشــــكل كل من بيني غانتــــس أو يائير لبيد 

الحكومة المقبلة.

نتنياهو ينتقل للتحريض ضد الإعلاميين!
ظهرت يوم الجمعة الماضي في إســــرائيل حملة دعائية غامضة 

علــــى لافتة ضخمة في تل أبيب وعلــــى مواقع التواصل الاجتماعي 

تحمل صورة لإعلاميين بارزين في إسرائيل لا ينتمون إلى اليمين 

وفوقها مكتوب: »هؤلاء لن يقرروا«، وذلك في إشارة إلى الانتخابات 

الإسرائيلية العامة المبكرة.

وقالت صفحة في موقع التواصل الاجتماعي »فيســــبوك« تحمل 

نفس شعار الحملة: »يحاول الإعلام منذ سنوات بث رسائل كراهية 

ضد بنيامين نتنياهو، ولحســــن الحظ هؤلاء لن يقرروا من سيحكم 

إسرائيل«. 

والإعلاميــــون الذين ظهروا فــــي صورة اللافتة هــــم من اليمين 

بن كســــبيت، وأمنــــون أبراموفيتــــش، وغاي بيلــــغ، ورفيف دروكر. 

وهــــم صحافيون معروفون بانتقاداتهــــم اللاذعة وتقاريرهم ضد 

نتنياهو.

وأثارت الحملة انتقادات من المعارضة الإسرائيلية التي اتهمت 

رئيــــس الحكومة بأنه وراء الحملة المجهولة على خلفية انشــــغال 

الإعلام بالتحقيقات ضده في ملفات فساد قبل الانتخابات. 

وكتبت عضو الكنيست تســــيبي ليفني، على موقع »فيسبوك«، 

أن نتنياهو انتقل الآن للتحريض ضد الإعلاميين على غرار الشعار 

الذي أطلقه في الماضي ضد العرب بـ«أنهم يتدفقون إلى صناديق 

الاقتراع من أجل إسقاطه«. وكتبت ليفني أن قرار الجمهور سيكون 

تغيير رئيس الحكومة الذي يحرض ويزرع الفتنة في الداخل.

وانتقــــدت زعيمة حزب ميرتس، عضو الكنيســــت تمار زاندبرغ، 

اللافتة التي تســــتهدف الإعلاميين وقامت بنشر صورة مشابهة 

لكن بتغيير صــــور الإعلاميين ووضع صور إعلاميين وشــــخصيات 

يمينية، بينهم نجل نتنياهو، وكتبت: »لقد قمنا بتعديل اللافتة«.

يذكــــر أن حزب الليكود كان الوحيــــد الذي عارض اتخاذ إجراءات 

ضد نشر دعايات مجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي. 

وجــــاء في بيان صادر عن الليكود بهذا الصدد أن هذا الأمر يجب 

أن يُصادق عليه في الكنيست على شكل تشريع وليس في اللجنة 

المركزية للانتخابات المسؤولة عن عملية الانتخاب ونزاهتها.

شاكيد لناشطين دروز: لن أدعم تغيير »قانون القومية«
أقام عشرات الناشطين الدروز ضد »قانون القومية« الإسرائيلي، 

يوم الجمعة الماضي، تظاهرة أمام بيت وزيرة العدل الإســــرائيلية 

أييلت شاكيد، وطالبوا بتغيير القانون المجحف بحقهم.

والتقت شاكيد خارج بيتها مع الناشطين وأكدت أنها لن تدعم 

تغييــــر القانون. وأدى ذلك إلى انفجار اللقاء ومغادرة الناشــــطين 

المكان.

وقالت شاكيد إن الأقلية الدرزية مهمة جداً لدولة إسرائيل ولها 

بصورة شخصية، لكن »قانون القومية« يعرّف إسرائيل بأنها دولة 

الشعب اليهودي وهذا أمر بديهي لا يمكن التنازل عنه. واقترحت 

الوزيــــرة طرح قانــــون آخر لا يمت بصلة لـ«قانــــون القومية« يعرّف 

مكانة الطائفة.

وطالب المتظاهرون شاكيد، التي تنتمي الآن إلى حزب »اليمين 

الجديد« بعد أن انشــــقت عــــن حزب »البيت اليهــــودي« مع الوزير 

نفتالــــي بينيت، بأن تضاف كلمتي الديمقراطية والمســــاواة إلى 

القانون لكنها رفضت ذلك.

وقال أمل أســــعد، وهو ضابط ســــابق في الجيش الإسرائيلي، إن 

الخوف من الانتخابات القريبة يســــيطر على شــــاكيد وهذا مخيب 

للظن. 

وأضــــاف: »جئنا إلى هنا كــــي نقول للوزيرة إننــــا نريد أن نكون 

جــــزءاً مــــن الدولة. لا نطالب بــــأن يعطفوا علينا بــــل نريد أن نكون 

إســــرائيليين. ورد الوزيرة كان مخيباً، وســــنواصل النضال من أجل 

تغيير القانون«.

عــلــى هــامــش الانــتــخــابات

في السباق الانتخابي الإسرائيلي )من اليمين(: بيني غانتس، يائير لبيد، آفي غباي.
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تـغـطــيــة خــاصــة: انـتـخـابــات 2019

عن الجانب المالي في عضوية الكنيست:

التكلفة الإجمالية لراتب عضو الكنيست 
وامتيازاته المالية ـ 700 ألف شيكل في السنة!

*راتب عضو الكنيست يعادل نحو 4 

أضعاف متوسط الأجور في إسرائيل ـ 

الأعلى بين العديد من الدول في العالم*

على عتبة انتخابات الكنيست الـ 21، المقرر إجراؤها في 9 

نيســـان القادم )قبل نحو سبعة أشهر من موعدها الأصلي، 

إذ كان مـــن المفتـــرض أن تجرى في الخامس من تشـــرين 

الثاني القادم(، نشرت صحيفة »ذي ماركر« المتخصصة في 

المجال الاقتصادي تقريراً حول رواتب أعضاء الكنيست وما 

يُضاف إليها من امتيازات مالية مختلفة، وســـط مقارنتها 

برواتب أعضاء البرلمانات في دول مختلفة أخرى. 

يشـــير تقريـــر »ذي ماركر«، في بدايتـــه، إلى أن عضوية 

عتبر »إحدى أفضل الطرق للربح المالي«، رغم 
ُ
الكنيســـت ت

أنـــه غالباً جداً، بـــل دائما تقريبـــا، ما يجـــري تغييب هذا 

العنصـــر )المالي( تغييباً تاماً لدى الحديث في السياســـة 

والانتخابـــات، لأن »كل مـــا يتصـــل بالعمـــل الجماهيري لا 

ينسجم مع المردود المالي الذي يجنيه الناشط السياسي 

لنفسه، رغم أن الجميع يعرف أن الاعتبارات المالية قائمة 

بقوة كبيرة ومقررة«!

ويضيـــف: »نجح السياســـيون عامة، وأعضاء الكنيســـت 

خاصـــة، في تكريس فكرة أنهم ينشـــطون ويعملون، ليلًا 

نهـــاراً، بدوافع واعتبـــارات إيثارية. كيـــف؟ إحدى الطرق 

هي عدم الحديث عن الأموال التي يكســـبونها هم؛ وأخرى 

التشديد على تخليهم عن مداخيل وفرص أخرى في سبيل 

الفوز بشـــرف العمـــل الجماهيري من أجـــل الصالح العام؛ 

وأخرى التركيز على أن أوضاعهم المالية جيدة جداً وأنهم 

لا يركضون إلى المنصب العام بدوافع اقتصادية«.

 ثم يؤكـــد التقرير: »لكـــن هذا كله غيـــر صحيح. فعند 

فحص سِيَر أعضاء الكنيست في العمق، نكتشف أن الدخل 

الجاري لعضو الكنيســـت مرتفع جدا، وعنـــد إجراء تقييم 

للســـيولة النقدية الشـــخصية الحقيقية لعضو الكنيست 

في المدى البعيد، قياســـاً بفرص العمل الأخرى التي كانت 

يمكن أن تكون متاحة أمامه، نكتشف أن مدخوله سيكون 

أكبر بكثير«.  

نحو أربعة أضعاف متوسط الأجور
يبدأ التقرير الفحـــص والتقييم المذكورين من الرواتب 

فيلفت إلى أن راتب عضو الكنيســـت الشـــهري، ابتداء من 

مطلع كانون الثاني الجاري، هو 43832 شيكلا )غير صاف( 

ـ أي بزيادة نسبتها 3% عما كان عليه في السنة المنتهية 

مؤخـــراً. أمـــا الراتب الشـــهري الـــذي يتقاضـــاه »رئيس 

المعارضة« )في الكنيســـت( والوزراء فيبلغ 49063 شـــيكلا 

)غير صـــاف(، بينما يبلـــغ راتب رئيـــس الحكومة ورئيس 

الكنيست 54550 شيكلا شهرياً.

مـــن المعروف أن أعضاء الكنيســـت هـــم الذين يقررون 

بشـــأن رواتبهم وحقوقهـــم وامتيازاتهم، وهـــو ما يثير 

انتقادات حادة وواســـعة في إسرائيل، دون أن تؤدي هذه 

كلها إلى أي تغيير. غير أن المهم في هذا الســـياق هو أن 

هذا الراتب الذي يتقاضاه عضو الكنيســـت شهرياً يعادل 

نحـــو أربعـــة أضعاف متوســـط الأجر العام في إســـرائيل، 

»وهذه هي إحدى أعلى النســـب فـــي دول العالم الغربي«، 

كما ينوه التقرير.   

لكن هـــذا الراتب هـــو »البداية فقط«، بحســـب التقرير، 

ذلـــك أنه يُضاف إليه ما يلي: ســـيارة )ســـوف يحصل كل 

عضـــو كنيســـت، ابتداء من نيســـان القريب، على ســـيارة 

جديدة(؛ امتيازات اجتماعية سخية وكثيرة؛ يستحق عضو 

الكنيســـت 26 يوم إجازة في الســـنة )الحـــد الأقصى الذي 

يمكن أن يســـتحقه أي عامل/ موظف في إسرائيل من أيام 

الإجازة الســـنوية هو 20 يوماً، بعد أقدمية 12 سنة وما فوق 

فقط(؛ آلاف الشواكل شـــهرياً لتغطية مصاريف مختلفة، 

من بينها: شقة ســـكنية )لكل عضو الكنيست يسكن في 

مـــكان يبعد أكثر من 40 كيلومترا عن مدينة القدس، حيث 

مقر الكنيســـت(، سائق شخصي، افتتاح وتشغيل مكتبين 

برلمانيين، مســـاعِدَين برلمانيين ومستشارين، إضافة إلى 

شروط التقاعد السخية جداً.  

وعـــلاوة علـــى الراتب الرســـمي، يتعين أيضا احتســـاب 

الامتيازات المالية العديدة الأخرى التي يتمتع بها أعضاء 

الكنيســـت: فهم يعملون ما بين سبعة إلى ثمانية أشهر 

فقـــط في الســـنة )بينما يتقاضون رواتبهم عن الشـــهور 

الأخرى المتبقية، التي يخرج فيها الكنيست إلى عطلتيه، 

الصيفية والشتوية(؛ كما أن تغيبهم عن جلسات الكنيست 

ب« بخصم من رواتبهم، باستثناء 
َ
ولجانه المختلفة لا »يُعاق

حالات خاصة جدا؛ يســـافرون إلى خارج البلاد أياماً عديدة، 

على حساب طرف ثالث في أغلب الأحيان )سواء كان الدولة/ 

الكنيســـت، مؤسسة عامة أو مؤسســـة خاصة وجهت لهم 

الدعوة(. 

في الإجمال ـ يضيـــف التقرير ـ تصل تكلفة راتب عضو 

الكنيســـت والامتيازات المختلفة التي يتمتع بها إلى نحو 

700 ألف شـــيكل في السنة. وفوق هذا كله، غالبا ما يحظى 

أعضاء الكنيســـت بفرص واقتراحات عمل مربحة جداً بعيد 

إنهاء عضويتهم في الكنيســـت، في قطاعات اقتصادية 

وتجارية مختلفة. وتشـــير التقديرات التي أوردها التقرير 

إلـــى أن العضويـــة فـــي الكنيســـت، بما فيها مـــن حقوق 

وامتيـــازات وفرص تعـــادل، في المدى البعيـــد، دخلًا غير 

صاف يتراوح بين 80 ألفاً و 100 ألف  شيكل في الشهر.      

للمقارنة، أورد تقرير »ذي ماركر« متوســـط رواتب أعضاء 

البرلمانات في دول مختلفة قياســـاً بمتوســـط الأجور في 

تلك الدول، فتبين ما يلي: في السويد ـ راتب عضو البرلمان 

يعادل 8ر0 متوســـط الأجور هناك؛ في إســـبانيا ـ 3ر1؛ في 

النرويج ـ 8ر1؛ في فرنسا ـ 9ر1؛ في بلجيكا ـ 2؛ في بريطانيا 

ـ 1ر2؛ المتوسط العام لجميع الدول المشمولة في المقارنة 

ـ راتـــب عضو البرلمان يعادل 2ر2 من متوســـط الأجور؛ في 

أســـتراليا ـ 5ر2؛ فـــي كنـــدا ـ 7ر2؛ في ألمانيـــا ـ 8ر2؛ في 

الولايات المتحدة ـ 3؛ في إسرائيل ـ 7ر3. 

كتب س. سلامة:
 

تؤكد اســـتطلاعات الرأي التي تجرى في إسرائيل تباعاً 

وبوتائر أســـبوعية خلال الفترة الأخيرة، منذ الإعلان عن 

تبكير موعد الانتخابات العامة للكنيســـت الـ 21 إلى يوم 

9 نيســـان القريب، حقيقة أن اليمين الإســـرائيلي عامة، 

وحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو خاصة، لا يزالون 

يســـتأثرون بالقوة السياســـية ـ البرلمانيـــة الأكبر في 

إســـرائيل، بالرغم من كل الشـــبهات الجنائية الخطيرة 

التـــي تورط فيها نتنياهو والتحقيقـــات الجنائية التي 

خضـــع لها طوال أشـــهر عديدة، وبالرغـــم من توصيات 

طواقـــم التحقيق والنيابة العامـــة بتقديم لوائح اتهام 

جنائية ضده بشبهة ارتكاب مخالفات خطيرة في مجال 

الفساد السلطوي، الرشى، خيانة الأمانة وغيرها. 

ويبـــدو، الآن، أن لا شـــيء ســـيحول دون فـــوز الليكود 

ونتنياهـــو بالعـــدد الأكبر مـــن الأصـــوات والمقاعد في 

الكنيســـت الـ 21، ولا حتـــى قرار يصدر عن المستشـــار 

القانوني للحكومة في هذه الفترة ويتبنى فيه توصيات 

الشـــرطة والنيابة العامة بشـــأن تقديـــم لائحة اتهام 

واحدة، أو أكثر، ضد نتنياهو في واحد أو أكثر من ملفات 

الفساد التي تورط فيها، حسب الشبهات، والتي أصبحت 

عرف بـ »ملف رقم 1000«، »ملف رقم 2000« و«ملف رقم 
ُ
ت

 .»4000

الوضعان الحزبي والقانوني يعملان لصالح نتنياهو
يتعـــزز هذا التقديـــر حيال الوضـــع الجماهيري الذي 

كر، بمـــا يدعم موقفه 
ُ
يتمتع به نتنياهـــو، رغم كل ما ذ

الرافض لتقديم اســـتقالته أو للانســـحاب وعدم ترشيح 

نفســـه في الانتخابات المقبلة، حيال تركيبة الكنيست 

الحالي بأغلبيته اليمينية، وفي ضوء حقيقة أن القانون لا 

يلزم رئيس الحكومة بتقديم استقالة من منصبه، حتى 

لو تم تقديم لائحة اتهام جنائية ضده وأياً كانت درجة 

خطورة المخالفات المشتبه بارتكابها. 

معنى هذا أن ليســـت ثمة أيـــة إمكانية )لا قانونية ولا 

سياســـية ـ حزبية( لفصل نتنياهو اليوم أو لإرغامه على 

كر عن الشبهات ولوائح 
َ
تقديم اســـتقالته، رغم كل ما ذ

الاتهام المحتمل تقديمها ضده. 

أمـــا مطالبة بعض الأوســـاط السياســـية ـ الحزبية، من 

»اليســـار« و«الوســـط« الإســـرائيليين، وبعض الأوســـاط 

الأكاديمية والشـــعبية باســـتقالة نتنياهـــو الآن، على 

خلفيـــة الشـــبهات الجنائيـــة الخطيرة، فهي مشـــتقة 

من القراريـــن القضائيين اللذيـــن أصدرتهما المحكمة 

العليا الإســـرائيلية في قضيتـــي الوزيرين أرييه درعي 

ورفائيل بنحاســـي )كلاهما من حزب »شاس«(، في أوائل 

التسعينيات، واللذين شددت فيهما على أنه »بالرغم من 

أن القانون لا يأمـــر، صراحة، بفصل وزير في حال تقديم 

لائحة اتهام جنائية ضده بشـــبهات تنطوي على وصمة 

عار، إلا أنه من الحري أن يتم ذلك فعلًا«. وكانت المحكمة، 

فـــي قولها هذا، تتطرق إلى تعبيـــر »من حق« ـ في نص 

»قانون أســـاس: الحكومـــة«، الذي يتطرق إلـــى إمكانية 

قيـــام رئيس الحكومة بفصل وزير ما ـ وفسّـــرت التعبير 

المذكـــور بأنه »واجب ملقى علـــى عاتق رئيس الحكومة، 

وإلا فإن الأمـــر )أي: قرار آخر ـ عدم الفصل( يعتبر تجاوزا 

فظا لنطاق المعقول«. 

غيـــر أن المحلليـــن القضائييـــن أجمعوا علـــى ضرورة 

التمييـــز بين فصل وزير وفصـــل رئيس الحكومة، وذلك 

بالاســـتناد إلـــى النـــص الصريح فـــي »قانون أســـاس: 

الحكومـــة«، الذي يقيم هـــذا التمييز بصـــورة واضحة. 

فالمادة رقم 18 من هـــذا القانون تنص على أن »من حق 

رغم الشبهات والتوصيات بتقديم لوائح اتهام جنائية خطيرة ضده:

نتنياهو وحزبه يواصلان احتلال صدارة استطلاعات الرأي العام الخاصة بالانتخابات الوشيكة!
*نتنياهو يستغل التأييد السياسي ـ الحزبي والجماهيري الواسع له والوضع القانوني الذي لا يلزمه بتقديم الاستقالة*

منذ إعلان ائتـــلاف حكومة بنياميـــن نتنياهو، يوم 

2018/12/26، نهايـــة ولايته والذهـــاب إلى انتخابات 

مبكرة تشـــهد خارطة الأحزاب الإســـرائيلية تغييرات 

ســـريعة وغير متوقعة. وخلال أقل من أســـبوعين منذ 

إعـــلان حل الكنيســـت والذهاب إلـــى انتخابات يوم 9 

نيســـان القريب بدل الموعد الأصلي، يوم 5 تشـــرين 

الثانـــي المقبل، ظهـــرت علـــى الخارطة السياســـية 

الإسرائيلية عدة أحزاب جديدة.

وأكثر ما يميّز هذه الأحزاب الجديدة أنها تدور حول 

شخصيات وليس حول إيديولوجيا.

هنا أبرز هذه الأحزاب:

حزب »حوسن ليسرائيل« )»مناعة لإسرائيل«(
حزب أقيم حديثا ويترأســـه الجنـــرال احتياط بيني 

غانتـــس، رئيس هيئة الأركان العامة الســـابق. وتتنبأ 

الاســـتطلاعات بفوزه بعدد مقاعد كبير في الانتخابات 

القريبة. 

وكان الملفـــت أن غانتس نفســـه يلتـــزم الصمت ولا 

يتحدث كثيرا عن طرحه السياســـي، لكنه بتســـجيل 

د أنه ينوي خوض الانتخابات.
ّ
حزبه أك

وأطلق هذا الحزب الجديد، الأســـبوع الماضي، حملته 

الانتخابية تحت شعار »إســـرائيل قبل الجميع«. وقال 

غانتس في أول فيديو قصير في إطار الحملة: »بالنسبة 

إليّ إسرائيل ســـتكون قبل الجميع. انضموا إلى حزبي 

كي ننطلق إلى طريق جديدة. يجب أن ننتهج خطاً آخر، 

وهذا ما ســـنقوم به«. وختم الفيديو القصير قائلًا إنه 

يعتقد أنه تحدث أكثر من اللازم. 

وأشـــار مقربون من غانتس إلى التشـــابه بين شعار 

حزب »مناعة لإســـرائيل« وهو »إســـرائيل قبل الجميع« 

وشـــعار الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حملته 

الانتخابية وهو »أميركا أولًا«. كما أشاروا إلى أن غانتس 

اختـــار اللـــون الزيتي لحملتـــه، وهو لـــون زي الجيش 

الإســـرائيلي الذي يُعدّ من المؤسسات الأكثر شعبية 

لدى الإسرائيليين.

وكان غانتس أكد في مطلع الأسبوع الماضي مساندته 

لناشطين دروز وصلوا إلى منزله في إطار نضالهم ضد 

»قانون القومية« الإسرائيلي، وتعهّد أمامهم بأن يبذل 

كل ما يســـتطيع من أجل تغيير الوضع القانوني الذي 

يمس مبدأ المســـاواة للأقلية العربية في إسرائيل ولا 

سيما للطائفة الدرزية التي يخدم شبابها في صفوف 

الجيش.

وتعرض غانتس لانتقـــادات حادة من أحزاب اليمين 

بعد حديثـــه عن تغيير »قانـــون القومية«، وقال حزب 

»اليميـــن الجديد« بزعامـــة الوزيريـــن نفتالي بينيت 

وأييلت شـــاكيد إنه بات واضحاً أن غانتس ينتمي إلى 

اليسار.

ويقـــول مقربون من غانتس إنه في الســـنوات الأربع 

الأخيـــرة أنشـــأ بنيـــة تحتيـــة متينـــة ودرس الوضع 

السياســـي، منتظرا الفرصة لدخول السياســـة من باب 

واســـع. ومن ناحية التوجه السياســـي للحزب، يشـــير 

محللون إلى أن غانتس لا ينتمي إلى اليســـار أو اليمين 

وإنما إلى الوســـط السياســـي، بدليل أنـــه ينوي إقامة 

ائتلاف مع يائير لبيد وحزبه »يوجد مستقبل«.

حزب »تيلم« )»تلم«(
حزب أقيم حديثا ويدور حول شخصية أمنية مرموقة، 

إذ يترأســـه موشيه يعلون، رئيس هيئة الأركان ووزير 

الدفاع في الســـابق. وكان يعلون قد انشـــق عن حزب 

الليكود، وترك حكومة نتنياهو بعد أن علم أن نتنياهو 

ينوي نقل حقيبة الدفاع إلى أفيغدور ليبرمان، رئيس 

حزب »إســـرائيل بيتنا«. وأصبح يعلون بعدها معارضا 

كبيرا لحكم نتنياهو وأعلن أنه ينوي خوض الانتخابات 

على رأس حزب جديد.

وفـــي بيـــان إعـــلان انطلاق الحـــزب قال يعلـــون إنه 

ســـيعرض قريبا قائمة بشخصيات انضمت إلى الحزب 

والمشـــترك لهم هو النزاهة السياسية. ومن الواضح 

أن دعايته الانتخابية ســـتكون حـــول النزاهة في ظل 

التحقيقات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية في ملفات 

فساد.

حزب »اليمين الجديد«
حزب أقيم حديثا برئاســـة الوزيرين أييلت شـــاكيد 

ونفتالي بينيت نتيجة انشـــقاق هذين السياســـيين 

البارزين عن حزب »البيت اليهودي«. 

الدافـــع الرئيـــس وراء إقامة هذا الحـــزب، من ناحية 

بينيـــت الـــذي كان يتـــرأس »البيت اليهـــودي«، هو 

الانفصال عـــن الجهات المتطرفة في اليمين المتدين 

الصهيونـــي، واســـتقطاب المزيـــد مـــن العلمانيين 

اليمينييـــن إلى حزب. وثمة ســـبب آخر هو إقامة حزب 

يميني مســـتقل يمكن أن ينازع نتنياهو على أصوات 

اليميـــن وعدم البقاء كحزب تابع لنتنياهو ومتعلق به. 

وأفلح الحزب منذ انطلاقه في ضم شـــخصيات إعلامية 

وسياســـية بـــارزة ويتوقع لـــه أن يحقـــق مفاجأة في 

الانتخابات القريبة.

حزب »جيشر« )»جسر«(
حزب أقيـــم حديثا برئاســـة عضو الكنيســـت أورلي 

ليفي- أبكســـيس التي انشـــقت عن حزب »إســـرائيل 

بيتنـــا«. وهي نجلة السياســـي الإســـرائيلي اليميني 

المعروف من أصول مغربية دافيد ليفي، الذي شـــغل 

منصب نائب في الكنيســـت الإســـرائيلي نحو 37 عاما 

وتولى عدة مناصب وزارية. والملفت أن الاســـتطلاعات 

تشير إلى أن حزب ليفي أبكسيس في صعود مستمر.

وتؤكـــد ليفي فـــي المقابلات معها أن همهـــا الأكبر هو 

العمل الاجتماعي، وأن حزبها الجديد ســـيضم شخصيات 

تطمح إلى إحداث تغييرات اجتماعية في إســـرائيل لكسر 

احتكار رأس المال وجســـر الفجوات بين المركز والأطراف 

ودعم الطبقات الضعيفة لتنعم بحياة مشرفة في إسرائيل.

حزب »هتنوعا« )»الحركة«(
أقيـــم حزب »الحركة« العام 2013 برئاســـة تســـيبي 

ليفنـــي. حتى قبل عدة أســـابيع كان الحـــزب جزءا من 

»المعســـكر الصهيوني«، وهو تحالف مع حزب العمل 

برئاســـة آفـــي غباي. لكـــن زعيم العمل أســـقط قنبلة 

سياســـية بالإعلان عن فك الوحدة مـــع ليفني في بث 

مباشر من دون أن يعلمها بهذا مسبقا. 

وتشير الاســـتطلاعات إلى أن ليفني التي كانت يوما 

تنتمي إلى حزب الليكود وثم إلى حزب كديما برئاسة 

أريئيل شـــارون ثم إيهود أولمرت، لن تنجح في دخول 

الكنيست لوحدها. لذلك من المتوقع أن تتحد مع حزب 

آخر. وكانـــت ليفني قد أوضحت أن المهم هو إنشـــاء 

كتلة من أحزاب اليسار والمركز ضد كتلة اليمين التي 

يترأسها نتنياهو.

أحـزاب إسـرائيليـة جديـدة ستخـوض انتخـابـات 2019

الكنيســـت، بقرار يتخذ بأغلبية أصـــوات أعضائه، فصل 

رئيس الحكومة في حال إدانتـــه بمخالفة جنائية قررت 

المحكمة أنهـــا تنطوي على وصمة عار«. ثم تضيف هذه 

المـــادة: »إذا لم يجر فصل رئيـــس الحكومة، طبقا لهذه 

المادة، وأصبح قرار الحكم بشأنه نهائياً، تنتهي ولايته 

بر الحكومة مســـتقيلة في اليوم نفسه الذي أصبح 
َ
عت

ُ
وت

فيه قرار الحكم نهائيا«. 

معنـــى هذا أن رئيـــس الحكومة يســـتطيع فصل وزير 

دمت ضـــده لائحة اتهـــام، بينما يمكـــن فصل رئيس 
ُ
ق

الحكومة بعد إدانتـــه في المحكمة بمخالفة تنطوي على 

وصمة عار، فقط، وبعد أن يصوت أغلبية أعضاء الكنيست 

 لذلك، فقط. وفي حال صوت الكنيســـت، بأغلبية 
ُ
تأييدا

أصـــوات أعضائه، علـــى فصل رئيـــس الحكومة، تنتهي 

ولايته فقط حين يصبح قرار الحكم )الإدانة( نهائيا. 

لم يكن صدفة تمييز المشرّع )الكنيست( بين الحالتين 

ـ فصـــل رئيس الحكومـــة وفصل وزير، فـــي حال تقديم 

لائحـــة اتهام جنائية ضد أحدهمـــا. ذلك أن الأمر مرتبط 

بالإسقاطات المترتبة على كل واحدة من هاتين الحالتين: 

فبينمـــا لا يؤدي فصل وزير إلى اســـتقالة الحكومة كلها 

ـ وقـــد يعود إلـــى الحكومـــة لاحقا في حـــال تبرئته في 

المحكمـــة )كما حصل مع أفيغدور ليبرمان( ـ يؤدي فصل 

رئيس الحكومة )في إثر تقديم لائحة اتهام ضده أو في 

إثر إدانته فـــي المحكمة( إلى اســـتقالة الحكومة كلها، 

بصـــورة فورية، مـــا يعني أيضا حل الكنيســـت والتوجه 

إلـــى انتخابات عامة جديدة. وهو مـــا يعني أنه لن يكون 

بالإمـــكان إعادة هـــذه الحكومة ورئيســـها إلى موقعها 

وسلطتها، حتى لو تمت تبرئة رئيسها في المحكمة.

نتنياهو يفتح جبهة جديدة ضد المستشار القانوني
في هذه الأثناء، وفي تطور لافت في قضايا الشـــبهات 

الجنائية ضـــده، أقدم رئيـــس الحكومـــة نتنياهو على 

خطوة غيـــر متوقعة تمثلـــت في فتحـــه جبهة جديدة 

ضد المستشـــار القانوني للحكومـــة، أفيحاي مندلبليت، 

المعـــروف بأنه من أكثر المقربين إليه، وذلك على خلفية 

الأنبـــاء التي ترددت في اليوميـــن الأخيرين وأفادت بأن 

مندلبليـــت قد عقد العـــزم على تبني توصيـــات النيابة 

العامـــة بتقديم لائحة اتهام ضـــد نتنياهو في القضية 

التي تعتبر الأخطر من بين القضايا الثلاث المذكورة، أي 

قضية »ملف 4000«، الخاص بشبهات الرشى التي حصل 

 »
ّ

عليها نتنياهو من مالك شـــركة »بيـــزك« وموقع »واللا

الإخباري، شـــاؤول ألوفيتـــش، لقاء قـــرارات تخص دمج 

شـــركتي »بيزك« و«يِس«، المملوكتين لألوفيتش، مما درّ 

على الأخير أرباحا طائلة. 

وفي إثر انتشار هذه الأنباء، التي أكدت أن مندلبليت »قد 

تبنى توصيات النيابة العامة بالكامل« وأنه سيســـتدعي 

نتنياهو إلى »جلســـات اســـتجواب« خلال الفترة القريبة 

القادمة قبيل تقديم لائحة الاتهام، نشر نتنياهو شريطاً 

مصوراً خاصاً قال فيه إن قراراً بتقديم لائحة اتهام ضده 

»ســـيكون بمثابة خنوع المستشـــار القانونـــي للحكومة 

أمام الضغوط التي مارســـها عليه اليسار والصحافيون«! 

كمـــا ردّ نتنياهـــو على المقابلة الصحافيـــة التي أجريت 

مـــع مندلبليت في القناة التلفزيونية الثانية مســـاء يوم 

الجمعة الأخير وتطرق خلالها إلى التحقيقات مع نتنياهو 

واحتمال اتخاذ قرار بشـــأنها في غضون أيام قليلة، وقال 

في ســـياقها: »أومن، حقا، بأن ســـلطة القانـــون في دولة 

ديمقراطية ينبغي أن تســـري على الجميع بمساواة ـ من 

المواطن البسيط وحتى رئيس الحكومة. هذا ما كان حتى 

الآن وهذا ما سيكون مستقبلًا أيضا«. 

وفـــي رده علـــى هـــذه التصريحـــات، قـــال )نتنياهو( 

إن »اختيـــار المستشـــار القانونـــي الإدلاء بتصريحـــات 

تلفزيونيـــة، وخاصة في مثل هـــذا التوقيت، هو أمر غير 

مســـبوق في تاريخ القضـــاء الإســـرائيلي ويثير علامات 

استفهام عديدة وخطيرة«. وأضاف نتنياهو، في مدونة 

خاصـــة على صفحتـــه في موقـــع التواصـــل الاجتماعي 

»فيســـبوك« نشرها مساء الســـبت الأخير: »إن هذا اللقاء، 

الـــذي بُث عشـــية القرار الذي مـــن المنتظـــر أن يتخذه 

المستشار القانوني بشـــأني، مثير للقلق الشديد، أكثر 

حتى من تلك المقابلة المربكة والمحرجة التي أدلى بها 

ألشيخ )روني ألشيخ ـ المفتش العام السابق للشرطة( في 

برنامج »عوفداه« عشية نشر توصيات الشرطة بشأني«! 

أما محامو الدفاع عن نتنياهو فعقبوا على مقابلة مندلبليت 

هـــذه بالقـــول إنه »عشـــية اللقـــاء بيننا وبين المستشـــار 

القانوني للحكومة، لم يكن ثمة مكان لأية تسريبات هدفها 

المس بحقنا في إسماع موقفنا بصورة منصفة«! 

ويبدو واضحاً أن نتنياهو )وحزبه( يعتمد استراتيجية 

شـــن الهجوم المتزامن على المستشـــار القانوني وعلى 

مجموعـــة من الصحافييـــن البارزين في إســـرائيل بغية 

صبغ قرارات الأول بصبغة سياســـية ـ حزبية وزرع الشك 

والتشـــكيك فـــي منطلقات هـــذه القـــرارات، دوافعها 

ومهنيتهـــا، بحيـــث يبدو أي قـــرار يتخذه المستشـــار 

بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو قراراً سياسيا، لا مهنيا 

ـ قضائيا، جاء نتيجة لضغوطات مزعومة مارسها »اليسار« 

والصحافيون على المستشـــار، مما ســـيزيد من الالتفاف 

حوله والتأييد له بين أوساط اليمين الإسرائيلي عموما.  

في إطـــار هـــذه الاســـتراتيجية، أيضا، تأتـــي الحملة 

الدعائيـــة التـــي نظمها حـــزب »الليكود« خـــلال الأيام 

الأخيرة وجســـدها فـــي يافطات على الشـــوارع تضمنت 

صور أربعة من الصحافيين البارزين في إسرائيل )أمنون 

تب 
ُ
أبراموفيتش، رفيف دروكر، بِن كسبيت وغاي بيلغ( وك

تحتها: »هؤلاء لن يقرروا«! )اقرأ عنها ص 2(. 

ورداً علـــى هذه الحملـــة والتصريحات التـــي أدلى بها 

نتنياهو، عقب الناطق بلســـان وزارة العـــدل بالقول: »إن 

قرار المستشـــار القانوني للحكومة لا يتأثر لا بالإعلام ولا 

بالمظاهرات.... لا الأشـــرطة المصورة، لا يافطات الشوارع، 

لا المظاهرات ولا الاقتباســـات عن »مقربين« والتسريبات 

قة هي التي تقرر، وإنما الاعتبارات المهنية فقط«.
َ
المختل

حملة نتنياهو: لا خطوط حمراء.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” الاقتصـــادي

موجز اقتصادي

لمُعاينة الجُمهور
الفلسطينيون في الأرشيفات العسكرية الإسرائيلية

تأليف وإعداد: رونة سيلع      ترجمة: علاء حليحل

صــدر عــــن
»   المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

السياحة تسجل ذروة بقفزها عن 4 ملايين سائح

حققت الســـياحة الداخلة إلى إسرائيل في العام الماضي 

ذروة غيـــر مســـبوقة، باجتيازهـــا حاجز 4 ملايين ســـائح، 

وســـجلت ارتفاعا بنسبة 14% عن العام 2017، وبنسبة قرابة 

40% عما كان في العام 2016. وفي المقابل سجلت السياحة 

الخارجة هي أيضا ارتفاعا بنســـبة 12%، بســـفر 5ر8 مليون 

سائح، غالبيتهم الساحقة لغرض قضاء العطل، وهذه أيضا 

ذروة جديدة، خاصة وأن عدد الســـكان، وفق مكتب الإحصاء 

المركزي، بلـــغ في العام الماضي قرابة 9ر8 مليون نســـمة، 

وهذا يشمل القدس والجولان )حوالي 360 ألف نسمة معا(.

وقالت وزارة السياحة إن عدد السياح والزائرين في العام 

الماضي بلغ 121ر4 مليون ســـائح. والمردود المالي للاقتصاد 

الإســـرائيلي وصل إلى 8ر5 مليار دولار. وبحســـب التوقعات 

فإنه في حال استمرت الأوضاع الأمنية كما هي في الأشهر 

الأخيـــرة، فـــإن العام الجاري 2019 مرشـــح لتســـجيل ذروة 

جديدة. 

في المقابل، بلغ عدد المســـافرين إلـــى الخارج، من حملة 

الجنســـية الإســـرائيلية، في العـــام الماضـــي، 5ر8 مليون 

شخص، وهذا ارتفاع بنســـبة 12% عما كان في العام 2017. 

والغالبية الســـاحقة من هؤلاء كانوا لغرض السياحة، إذ أن 

27% منهم سافروا في شهري الصيف تموز وآب.

واللافت في إحصائيات ســـلطة المعابر هو الارتفاع الحاد 

في عدد المسافرين برا، وبلغ عددهم 620 ألف سائح، زيادة 

بنسبة 38%. لكن هذه الزيادة حققتها صحراء سيناء التي 

ســـجلت العام الماضـــي ارتفاعا بنســـبة 76%، بدخول 381 

ألف ســـائح، وهذا تحقق بعد أن بدأ الســـياح، وأساســـا من 

فلســـطينيي الداخل، بالتدفق على منطقة شرم الشيخ بعد 

غياب ســـنوات. أما السفر إلى الأردن فقد حافظ عدديا على 

ما كان في 2017، حوالي 238 ألف شخص.

بيع 267 ألف سيارة في 2018 )تراجع بنسبة %5(

بلـــغ عدد الســـيارات الجديـــدة التي بيعـــت في العام 

الماضـــي 2018 فـــي الســـوق الإســـرائيلية 267490 ألف 

ســـيارة، وهذا أقل بنســـبة 5% من كمية السيارات التي 

بيعت في العام الذي ســـبق 2017، إذ بلغ عددها 281563 

ألف ســـيارة، كما أن البيع فـــي 2018 كان أقل مما بيع في 

العام 2016، إذ تم بيع 300 ألف ســـيارة، وكان عام الذروة 

حتـــى الآن، إذ بيعـــت في العـــام 2015 حوالـــي 254 ألف 

سيارة، وفي العام 2014 بيعت 240 ألف سيارة.

وحســـب محللين، فـــإن التراجع الحاصل فـــي العامين 

الأخيرين يعود ضمن سلسلة عوامل إلى حالة اكتفاء، لكن 

أيضا إلى تزايد القيود من البنوك على قروض الســـيارات 

الجديدة، تجاوبا مع توجهـــات البنك المركزي، الذي عبر 

عـــن قلقه من حجم ديون العائلات المتعاظمة، وبشـــكل 

خاص بســـبب القروض التي تحصل عليها العائلات. وقد 

وصلت القروض إلى حد ضمان 100% من كلفة السيارات، 

ما شجع الجمهور على شراء سيارات جديدة، خاصة ذات 

المحـــركات الصغيرة، والاقتصادية فـــي حرق الوقود، ما 

يقلل من مصروف الســـيارات على مستوى الوقود وأيضا 

الصيانة.

وكانـــت مراقبة البنوك في بنك إســـرائيل المركزي قد 

أصدرت في مطلع العام الماضي تعليمات للبنوك بإجراء 

تحليلات أدق لمخاطر قروض الســـيارات، تحســـبا لنشوء 

فقاعـــة قروض ســـيارات تنعكس ســـلبا على اســـترداد 

القـــروض من الجمهور. ومن بين مـــا طلبه البنك المركزي 

اعتماد 60% من تقدير تخمين سعر السيارة لدى بيعها 

وتقديم القروض، للأخذ بالحســـبان قِدم الســـيارة حتى 

بيعها، أو تراجع قيمتها لأسباب كهذه أو تلك. 

أمـــا على صعيد الســـيارات الأكثر مباعـــا، فقد واصلت 

يونداي احتلال المركز الأول، كما هي الحال في السنوات 

الأخيرة، وبلغ عدد السيارات التي باعتها ما يقارب 5ر38 

ألف ســـيارة، زيادة بنسبة 4% عما باعته في العام 2017، 

رغم التراجـــع في إجمالي بيع الســـيارات. وحافظت كايا 

على المرتبة الثانية، وعلى عدد الســـيارات التي باعتها 

فـــي العام 2017، إذ باعت فـــي 2018 ما يقارب 7ر35 ألف 

ســـيارة. وهاتان الســـيارتان مـــن إنتاج الشـــركة الأكبر 

يونداي موتورز الكورية، التي تسيطر للسنة الرابعة على 

التوالي على نســـبة 27% من إجمالي بيع الســـيارات في 

السوق الإسرائيلية.

وحلت فـــي المرتبة الثالثة شـــركة تويوتا، التي باعت 

أكثر بقليل من 27 ألف ســـيارة، وهذا تراجع بنسبة %13 

عن العام 2017. وتلتها شـــركة ســـكودا، التـــي باعت ما 

يلامس 20 ألف ســـيارة، وهذا أقل بنســـبة 8% عن العام 

.2017

وفي المرتبة الخامســـة حلت شركة نيسان، التي زادت 

مبيعاتها بنســـبة 9%، وبلغ عدد الســـيارات التي باعتها 

5ر15 ألف سيارة. وفي المرتبة السادسة شركة سوزوكي 

التي باعت 13 ألف سيارة، مسجلة تراجعا بنسبة 20%. ثم 

في المرتبة الســـابعة شركة مازدا، التي رفعت مبيعاتها 

بنسبة 2% في العام الماضي، ببيعها 25ر13 ألف سيارة.

وفي المرتبة الثامنة حلت شـــركة ميتسوبيشي، التي 

باعت ما يلامس 13 ألف ســـيارة، زيادة بنســـبة 19% عن 

العـــام 2017. ويذكر أن شـــركة كولموبيل الإســـرائيلية 

هي التي تســـوق سيارات يونداي وميتسوبيشي، وأيضا 

مرســـيدس )في حدود ألفي سيارة ســـنويا(، وعمليا فإن 

هذه الشركة تسيطر على 20% من السوق الإسرائيلية.

وفي المرتبة التاســـعة حلت رينو التي باعت 4ر11 ألف 

سيارة، تراجع بنسبة 12% عن 2017. وفي المرتبة العاشرة 

حلت شـــركة ســـيات التي باعت أكثر بقليـــل من 9 آلاف 

سيارة، زيادة بنسبة 7% عن العام الذي سبق.

وأكثر الســـيارات مبيعا كانت سيارة يونداي إيوانكي، 

وهي ســـيارة هايبـــرد، وبيع منها 10181 ســـيارة، تلتها 

سيارة كايا سبورتاج- 10048 سيارة. وهبطت سيارة كايا 

بيكانتو إلى المرتبة الثالثة بعد ســـنوات كانت فيها في 

المرتبة الأولى، وبيع منها أكثر بقليل من 9 آلاف ســـيارة، 

تليها يونداي تانسون- 2ر8 ألف سيارة.

قالت تقارير شبه نهائية إن العجز المالي في العام الماضي 

2018 سيتراوح ما بين 3ر3% إلى 6ر3% من حجم الناتج العام، 

رغم أن السقف الذي حددته الحكومة كان 9ر2%. وهذه السنة 

الأولـــى منذ ثماني ســـنوات الذي تخرق فيـــه الحكومة هدف 

العجـــز المالي؛ لا بل إن كل الســـنوات الثماني التي ســـبقت 

كانت تنهي الحكومة السنة بعيدا عن سقف العجز، لذا كانت 

تســـارع في صرف ميزانيات استباقية، وتستغل الفائض في 

جباية الضرائب بمعدل 6% زيادة سنويا لخفض الدين العام.

وتقـــول تقارير اقتصادية إن زيادة العجـــز في العام 2018 

إلى أكثـــر مما هو متوقع، ســـيقود إلى رفع العجـــز أيضا في 

العـــام الجاري. وهناك تقديرات بأن يصل هذا العام أيضا إلى 

حوالـــي 6ر3% من إجمالي الناتج العام، مـــا يعني قرابة 5ر13 

مليار دولار. وكل نســـبة عجز في الموازنة تتجاوز نسبة النمو 

في الاقتصاد، ســـتقود بالتالي إلى زيـــادة حجم الدين العام، 

ونسبته من إجمالي الناتج العام.

ويرى المحللون أن العجز في العام الجاري ســـيرتفع بســـبب 

جملـــة النفقات التي لم تؤخذ بالحســـبان بعـــد، مثل الاتفاق 

الائتلافـــي الذي ســـتوقعه الحكومة التالية بعـــد الانتخابات 

القريبة، وعلاوات الرواتب والتقاعد لعناصر الشرطة، والعلاوة 

لميزانية وزارة الدفاع. 

ويقول المحلل الاقتصادي في صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 

ســـيفر بلوتســـكر، إنه كان يفترض بالحكومـــة أن تجري بحثا 

شاملا عن السياســـة الاقتصادية والمالية للعامين المقبلين. 

وبـــدلا منه اكتفت بتبـــادل قصير للـــكلام، وانتقلت إلى بنود 

أخـــرى في جدول أعمالهـــا. وهذا دليل آخر علـــى نهجها غير 

المسؤول الذي يستخف بالمخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد 

الإسرائيلي بذنبها. 

وتابع بلوتســـكر أن الرد المالي الموســـع على الأزمة، والذي 

يمنع البطالة الجماهيرية وضيـــاع ناتج محلي بحجوم كبيرة، 

لا يمكنه أن يســـتمر إلى الأبد. وفي الواقع الاسرائيلي مرغوب 

جدا التقليص التدريجي للميزانية الحكومية إلى عجز صفري. 

إلى هذا اتجهت سياسة وزير المالية يوفال شتاينيتس، غير 

أن جهـــوده قطعت قبيل انتخابات 2013. وقبل نحو ســـنة تم 

حل الضوابط الأخيـــرة، وحكومة نتنياهو الحالية بدأت بحملة 

»الإحســـان للشعب« هنا والآن على حســـاب جاهزية الاقتصاد 

للأزمة التالية. 

ويقول بلوتســـكر إنه من جهة تمت زيادة الدعم الحكومي 

العلني والخفي، ورفعت مخصصـــات )دوما ردا على مظاهرات 

الاحتجـــاج(، وأقـــرت عـــلاوات ســـخية لجهاز الأمـــن ولرواتب 

العاملين في الخدمة العامة. ومن جهة أخرى خفضت معدلات 

الضرائـــب والدفعـــات الإلزاميـــة الأخرى وأعطيـــت امتيازات 

ضريبية بمليارات عديدة للمداخيل من المال. والنتيجة: العجز 

المالي الحقيقي، بعد حســـم المناورات الحسابية، اتسع جدا 

خلال السنة الماضية، ومن المتوقع أن يتسع أكثر هذا السنة. 

فقد تعمق رغم نســـبة العمالة شـــبه الكاملة، والاســـتهلاك 

المرتفع، والأجر المرتفع، والفائدة شـــبه الصفرية. وهي فترة 

من المتوقع فيها للعجوزات المالية ان تختفي تماما تقريبا.

وحســـب بلوتســـكر فإن حكومة مسؤولة تســـتغل سنوات 

الصعـــود كي تعد نفســـها وتعد الاقتصاد لســـنوات الإبطاء 

ولاحتمـــالات الأزمة، الاقتصادية أو الأمنيـــة. وعليه، فبالذات 

عندما تكون احتفالات الشـــراء في ذروتهـــا على الحكومة ان 

ترفع الرسوم، وترفع الدفعات للتأمين الاجتماعي، وترفع سن 

التقاعد وتطبـــق إصلاحات تلغي الامتيـــازات الضريبية غير 

المبـــررة، اقتصاديا واجتماعيا. أمـــا حكومة نتنياهو- كحلون 

المنصرفـــة فقد فعلت العكس بالضبـــط: فهي تخلف وراءها 

اقتصادا مكشـــوفا أمـــام الأزمات ومخـــزن أدوات مالي يعتبر 

فارغاً. هذا نهج ســـائب وخطير، كان ينبغـــي أن يحتل مكانا 

محترمـــا في حملة الانتخابات. لكن كيف ســـتتحدث الأحزاب 

عن الاقتصاد حين لا تتحدث إلا عن الأشخاص الذين سيقفون 

على رأسها؟. 

وقالت صحيفة »هآرتس« إن الحكومة قررت عدم اســـتخدام 

احتياطـــي الميزانيـــة لتقليص التجـــاوز الكبير فـــي العجز 

انتقادات واسعة لنتنياهو جراء استفحال العجز في الموازنة!
 من 9ر2% كما كان مخططاً *تقديرات بأن يسجل العام الجاري أيضا عجزاً بنسبة 6ر%3*

ً
*العجز المالي سيتراوح ما بين 3ر3% إلى 6ر3% من الناتج العام، بدلا

فـــي 2019، وأجلت القرار إلى حزيران، إلـــى ما بعد الانتخابات. 

وأضافـــت أن الحفـــرة التي يخلفهـــا للاقتصاد وزيـــر المالية 

موشـــيه كحلون ورئيـــس الحكومة بنياميـــن نتنياهو عميقة 

ومخيفة أكثـــر من ذلك لأن التجاوزات آخذة في الاتســـاع في 

ميزانيات الأعوام 2020 إلى 2022. 

وأضافـــت »هآرتس«: لقد فشـــل كحلون كوزيـــر للمالية في 

الحفاظ على ميزانية مســـؤولة، لكن مسؤولية نتنياهو لا تقل، 

فقد أقر كل خطوات كحلون التبذيرية. وبينما يسكت نتنياهو 

في موضـــوع الاقتصاد ويحاول إلقـــاء كل الذنب على كحلون، 

يحاول كحلون الدفاع عن سياسته. 

ســـجل التضخم المالي في إســـرائيل خلال الشـــهر الأخير 

من العـــام الماضي 2018 تراجعا بنســـبة 3ر0%، وبذلك يكون 

التضخم قد ســـجل في العام الماضي ارتفاعا بنســـبة 8ر%0، 

وهذا وفق تقديرات ســـابقة لبنك إسرائيل. لكن هذا هو العام 

الخامـــس على التوالي، الذي يكـــون فيه التضخم دون المجال 

الذي حددته السياســـة الاقتصادية، من 1% إلى 3%. إلى ذلك 

دلـــت تقارير على أنه رغم تدني البطالـــة إلا أنها بدأت ترتفع 

بين حملة الشهادات الجامعية.

وقد تأثر التضخم المالي في الشهر الأخير من العام الماضي 

بارتفاع أسعار صيانة البيوت، وارتفاع أسعار الرحلات الجوية، 

بنســـبة 7ر5%، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار. وفي المقابل، 

تأثر التضخم من تراجع أســـعار موســـمية، وبشكل خاص في 

قطاع الملبوسات والأحذية، وانخفاض بأكثر من 3% في أسعار 

الوقود.

وكمـــا ذكر، فقـــد جاء التضخـــم الإجمالي للعـــام 2018 وفق 

التقديـــرات الأولـــى لبنك إســـرائيل المركزي، بـــأن التضخم 

لن يصـــل حتى للحد الأدنى المطلوب مـــن الهدف، بمعنى ما 

بين 1% إلى 3%، على الرغم من أنه في عدد من أشـــهر السنة 

الماضية كان يـــدل إجمالي التضخم في الأشـــهر الـ 12 التي 

ســـبقت كل واحد من أشهر الســـنة على أن التضخم قد تجاوز 

حاجز الحد الأدنى »المطلوب« 1%، ووصل أحيانا إلى مســـتوى 

4ر1%، ما أوحى أن التضخم في طريق الارتفاع. 

وقـــد يكون هذا هو أحد العوامل التي دفعت البنك المركزي 

إلى أن يرفع الفائدة البنكية، لأول مرّة منذ العام 2011، بنسبة 

15ر0%. وبعد أن كانت الفائدة قد رســـت على مدى 45 شـــهرا 

عند نســـبة تلامس الصفر، 1ر0%، باتت في الشـــهرين الحالي 

والماضـــي 25ر0%. وتتجه الأنظار حاليا لقـــرار البنك المركزي 

بشأن الفائدة، في نهاية الشهر الجاري.

وقد رأينـــا أن التضخـــم المالي في العـــام الماضي كان 

أساســـا فـــي النصـــف الأول من العـــام، الـــذي ارتفع فيه 

التضخم بنســـبة 9ر0%، وكان هذا استمرارا لوتيرة ارتفاع، 

ولـــو طفيفة، في النصف الثاني من العـــام 2017. لكن في 

النصف الثاني عاد التضخم إلى الوتيرة التي شـــهدناها 

منذ العام 2014 ولاحقـــا، وكان التضخم في النصف الثاني 

قد تراجع بنسبة 1ر%0.

ونذكـــر أن آخر مرّة كان فيهـــا التضخم في المجال الذي 

وضعته السياســـة الاقتصادية الإســـرائيلية منذ سنوات، 

1% إلـــى 3%، في العام 2013، حينما ارتفع بنســـبة 8ر%1. 

لكن في العام 2014، ولأول مرة في تاريخ إســـرائيل، سجل 

التضخم تراجعا طفيفا بنســـبة 2ر0%، تبعـــه العام 2015 

بتراجع بنســـبة 1%، ثم العام 2016 بتراجع بنســـبة 2ر%0، 

ليرتفع لأول مرّة بعد ثلاث ســـنوات، في العام قبل الماضي 

2017، بنسبة 4ر0%، ثم العام 2018، وكما ذكر، ارتفع بنسبة 

8ر%0. 

والأنظار تتجـــه الآن للتضخم في العـــام الجديد 2019، فقد 

كثرت التقارير في الشهر الأخير من العام الماضي، عن اندلاع 

موجة غلاء غير مســـبوقة في السنوات العشـــر الأخيرة. وقيل 

إن أســـعار الكهرباء ســـترتفع ما بين 6% إلى 8%، وإن أسعار 

المياه سترتفع بنسبة 6%، وإن اجمالي أسعار المواد الغذائية 

الأساســـية ســـترتفع مجددا بنســـبة 5ر4%، بعـــد أن ارتفعت 

في الصيف الماضي بنســـبة تتراوح مـــا بين 3% إلى 4%. وبدأ 

الحديث عن حراك شعبي لم يتم.

وعلى الرغم من أننا ما زلنا في بدايات العام، ورفع الأســـعار 

يبقـــى واردا، إلا أنه يوجد مـــكان »لنظريـــة المؤامرة« إن صح 

التعبير، بمعنى أنه جرى الحديث عن ارتفاعات أســـعار بنسبة 

عاليـــة، كي يكـــون مجال لرفعها بالنســـبة المقصـــودة حقا، 

وتظهر وكأنها تراجعت أمـــام »الضغط الجماهيري«. فقد تم 

رفع أســـعار الكهرباء ابتداء من اليـــوم الأول من العام الجاري 

بنســـبة 9ر2%، وهي نسبة تبقى بعيدة عما ذكر. وقد لا نلمس 

هذه الزيادة في تضخم هذا الشـــهر، الذي ســـيعلن عنه في 

منتصف شهر شـــباط المقبل، لأن أسعار الوقود تراجعت في 

هذا الشهر بنسبة %3. 

ويضاف إلى هذا أنه منذ أن تم لجم التضخم المالي ليرتفع 

بوتيرة أقـــل من الماضـــي، بمعنى منذ العام 2007، يســـجل 

الشـــهر الأول من كل عام تراجعاً بفعل بدء موســـم تخفيض 

الأســـعار الموســـمية، كما أنه شـــهر معروف بحركة تجارية 

ضعيفة في الأسواق. وكانت آخر التقديرات في بنك إسرائيل 

المركزي قد تحدثت عن أن التضخم المالي سيرتفع في العام 

الجـــاري 2019، إلـــى ما فـــوق 1% بقليل، وحتـــى الآن لم تصدر 

تقديرات مختلفة عن البنك.   

وفي السنوات التسع الأخير ارتفع التضخم بالمجمل بنسبة 

33ر8%، لكن رغم هذه النســـبة الطفيفة، في تسع سنوات، إلا 

أنهـــا لا تدل على انخفاض حقيقي في كلفة المعيشـــة، التي 

لها جوانب كثيرة جدا، لا تظهر في ســـلة المشـــتريات، مثل 

العبء الضريبـــي العام، وتدني مســـتوى الرواتب، مقارنة مع 

الدول المتطورة في العالم.

البطالة تطل من جديد
في سياق متصل، رست البطالة مع نهاية العام الماضي عند 

محيط 4%، وقد تكون أقل، إذ كانت في شـــهر تشـــرين الثاني 

بنسبة 9ر3%، وهذه أعلى من شـــهر تشرين الأول الذي كانت 

فيه البطالة بنســـبة 7ر3%. وهذه كلهـــا تعتبر وكأنه لا يوجد 

بطالة في إســـرائيل، إذ أن الغالبية العظمى من هؤلاء هم في 

محطة انتظار بين عمل أو آخر، بينما البطالة المزمنة تدنت هي 

الأخرى بقدر كبير.

لكـــن كل معطيـــات البطالـــة هـــذه لا تعكس واقـــع الحال 

الميداني، لأنها تتعامل مع الأشخاص الذين انخرطوا في سوق 

العمل ذات يوم في حياتهم، بينما لا تحســـب 65% من النساء 

العربيات، المحرومات من فرص العمل، فهؤلاء وحدهن يشكلن 

حوالي 5% من الجمهور في جيل العمل. 

كما لا يتم احتساب رجال الحريديم الذين أكثر من نصفهم 

لـــم ينخرطوا فـــي أي يوم في ســـوق العمل، ولذا فـــإن خبراء 

إســـرائيليين حذروا في تقارير صدرت في بحر العام الماضي 

مـــن أن تقارير البطالـــة لا تعكس واقـــع الحـــال، وأن البطالة 

الحقيقية ستتجاوز نسبة 10%، لو تم احتساب المحرومين من 

فـــرص العمل، أو أولئك الممتنعين عن الانخراط في العمل، أي 

الحريديم.  

ونشـــير هنا إلى أن نســـبة الانخراط في ســـوق العمل لجيل 

15 عامـــا وحتى 64 عاما، هي من الأدنى فـــي الدول المتطورة، 

في محيـــط 63%، بينما في جيل العمل 25 إلى 64 عاما، ترتفع 

النسبة إلى ما يلامس 70%، وهذه أيضا نسبة متدنية، مقارنة 

مع الدول المتطورة، لذات الشريحة العمرية.

وقالـــت تقارير ظهرت في الصحافـــة الاقتصادية في الأيام 

الأخيـــرة، إن البطالـــة بدأت ترتفع في صفـــوف الأكاديميين، 

وهـــذا يجب أن يكون مدعـــاة قلق للمؤسســـة الحاكمة. وهذا 

ينعكـــس في ارتفـــاع أعداد طالبـــي مخصصـــات البطالة من 

الأكاديمييـــن. فمقابـــل انخفـــاض بمعـــدل 4ر4% مـــن عموم 

المطالبين بمخصصات البطالة بالنســـبة للعام 2017، فإن عدد 

المطالبين بمخصصات البطالة من ذوي الشهادات الأكاديمية 

ارتفع في 2018 بمعدل 5ر6%. وفي شـــهر متوسط امتثل في 

السنة الماضية في مكاتب سلطة التشغيل 8ر21 ألف من ذوي 

الشـــهادات الأكاديمية، مقابل 5ر20 ألف امتثلوا في شـــهر 

متوسط في العام 2017.

كذلـــك فإن التقارير تتحدث عن الصعوبة في إيجاد عمل 

في أوســـاط المتقدمين بالســـن، وهذا يبـــرز في معطيات 

سلطة التشـــغيل للعام 2018. وحسب المعطيات، فإن نحو 

27% ممن كلفتهم ســـلطة التشـــغيل بالعمل هم أبناء 25 

إلـــى 44 عاما، أما لـــدى طالبي العمل من فوق ســـن 45 عاما 

فـــإن الأعداد تنخفـــض إلى 23%. ومن ســـن 55 عاما فأعلى 

تهبـــط إلـــى 10%. أما فوق ســـن 65 فإن معـــدلات توجيه 

ســـلطة التشغيل للعاملين إلى أماكن العمل هي في حدود 

3ر1%، رغم أن المجموعة العُمرية الكبيرة أوســـع بكثير من 

المجموعة العُمرية الشابة. 

ومقابل التردي في وضع كبار السن وذوي التعليم الأكاديمي، 

فإن وضع الشرائح الضعيفة قد تحسن، حسب التقارير، إذ طرأ 

انخفاض بمعدل 39% فـــي عدد المطالبين بمخصصات ضمان 

الدخل. ففي العام 2014 بلـــغ عددهم 7ر113 ألف رجل وامرأة، 

بينمـــا في العام 2018 انخفض العـــدد إلى 3ر69 ألف. ومعدل 

الانخفاض في أوساط النســـاء المطالبات بضمان الدخل يصل 

إلى %42.

كما تشـــير التقارير إلـــى أنه في العام الماضـــي 2018، طرأ 

ارتفاع في عدد المواطنين الذين أقيلوا واســـتقالوا كل شهر، 

3ر20 ألف بالمعدل. وهذا ارتفاع بنسبة 5ر3% مقارنة بالمعدل 

الشـــهري في العام 2017، حين كان المتوســـط الشهري 6ر19 

ألـــف مُقال ومســـتقيل. بينما الارتفاع في عـــدد العاملين في 

الاقتصاد كان أصغر مع نمو بمعدل 1ر%2.   

كذلك، فإنه في 2018 تم تسجيل انخفاض بنسبة 4ر4% في 

عـــدد طالبي العمل. فقد امتثل في مكاتب التشـــغيل في كل 

شـــهر ما يلامس 159 ألف طالب عمل بالمعدل مقابل 166 ألفاً 

في 2017. 

ونشـــير هنا إلى أن البطالة ليست متســـاوية، ففي حين أن 

الحديث يجري عن نســـبة عامة 4%، أو أقل، فإنها ما تزال لدى 

فلســـطينيي الداخل أعلى من 12%، بينما هي أقل من 3% بين 

اليهود وحدهم. والأمر يبرز بشـــكل خـــاص في بلدات صحراء 

النقـــب، حيث تتراوح البطالة بين العرب من نســـبة 13% كحد 

أدنى، لكنها تصل في مواســـم في بحر الســـنة إلى ما يلامس 

30%. كما أن بلدات عربية في الشـــمال تســـجل نســـب بطالة 

عالية جدا، بمعنى أنها تتجاوز %16.

للسنة الخامسة على التوالي: التضخم المالي دون الهدف: 8ر%0
*مجال التضخم وفق السياسة الاقتصادية يتراوح ما بين 1% إلى 3% *رغم تدني وتيرة التضخم في السنوات الخمس الماضية

فإن هذا لم يقلل من كلفة المعيشة العالية *البطالة متدنية لكنها ترتفع بين الأكاديميين*



5 الثلاثاء 2019/1/22 الموافق 16 جمادى الأولى 1440 هـ السنة السابعة عشرة

محور خاص: رئيس جديد لهيئة الأركان وتقديرات إستراتيجية للعام 2019

بـــدأ الجنـــرال أفيف كوخافي، الأســـبوع الماضي، ممارســـة 

مهمـــات منصبه كرئيـــس لهيئـــة الأركان العامـــة للجيش 

الإسرائيلي )الـ22( خلفاً للجنرال غادي أيزنكوت. 

ووفقاً لتحليلات كبار معلقي الشؤون الأمنية فإن التحديات 

عد عويصـــة أكثر من التحديات التي 
ُ
الماثلـــة أمام كوخافي ت

كانت ماثلة أمام سلفه في هذا المنصب. 

وبـــرأي محلل الشـــؤون الأمنيـــة المخضرم يوســـي ميلمان 

)»معاريف«(، فإن شروط بدء كوخافي بمهمات منصبه قاسية 

أكثر من شروط بدء أيزنكوت. 

وكتب ميلمان بهذا الشـــأن: حين دخل أيزنكوت إلى مكتبه 

في الطابق 14 من برج وزارة الدفاع الإسرائيلية في الكرياه في 

تل أبيب، في كانون الثاني 2015، كان الأفق الشـــرق الأوسطي 

واعداً أكثر لإســـرائيل ولمصالحها، إذ تعرضت حركة »حماس« 

فـــي قطاع غـــزة لضربة قوية خـــلال عملية »الجـــرف الصامد« 

العســـكرية ووافقت على وقـــف إطلاق النار، وكانت ســـورية 

غارقـــة فـــي خضم حرب أهلية لـــم تكن نهايتهـــا بادية في 

الأفق، وكانـــت إيران ومنظمة حزب اللـــه تنزفان دماً في تلك 

الحـــرب ولم يكن الروس دخلوا إليهـــا، وكانت الضفة الغربية 

هادئة نســـبياً، فضلًا عن أن إيران وافقت على إجراء مفاوضات 

بشـــأن تقليص برنامجها النووي. أمّا الواقـــع اليوم فمختلف 

تماماً: الحرب الأهلية في سورية باتت في مراحلها النهائية، 

وروسيا ضالعة في الدفاع عن نظام بشار الأسد وفي استقراره، 

والإيرانيـــون مصممـــون أكثر من أي وقت مضـــى على تثبيت 

وجودهم في ســـورية ولا يبدو أنهم مســـتعدون للتراجع أمام 

ها إسرائيل. كما أن التصريحات الأخيرة 
ّ
الهجمات التي تشـــن

التي أدلى بهـــا كل من رئيس هيئة الأركان العامة المنتهية 

ولايته أيزنكوت ورئيس الحكومـــة بنيامين نتنياهو، وحطما 

فيها سياســـة الغموض الإسرائيلية إزاء ما يتعلق بالهجمات 

في سورية، من شـــأنها أن تجعل مواصلة إدارة المعركة أكثر 

صعوبة بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي ورئيس هيئة الأركان 

الجديد. ولا شك في أن روسيا تشعر بعدم ارتياح جرّاء فائض 

الثرثرة المتبجحة من طرف زعماء إسرائيل.

وتابـــع ميلمان: لكن فوق كل شـــيء، يجـــد الجنرال كوخافي 

نفســـه محشـــوراً في مضائق ســـاحة قطاع غزة، حيث اضطر 

الجيش الإســـرائيلي إلى تنفيذ سياســـة انعدام أي سياســـة 

لحكومـــة نتنياهو حيال القطاع. وهي سياســـة لا تعرض حلًا 

بعيد المدى للمشـــكلة، لكنها تطالب الجيش الإسرائيلي بأن 

يُخرج لها الكستناء من النار. وتوشك غزة على أن تكون بمثابة 

التحدي الأكبر لكوخافي. وفي ظل انعدام أي مبادرة سياسية، 

ســـيتعيّن على الجيش الإســـرائيلي أن يكون أشـــبه بمقاول 

فرعـــي لعجز الحكومة، وأن يخرج إلى حـــرب لا أحد يريدها ولا 

يمكن تحقيق حسم أو انتصار فيها. إن هذا كله يشير إلى أن 

المســـتقبل القريب والبعيد الذي ينتظر رئيس هيئة الأركان 

الجديد يكتنفه الضباب. ويمكـــن القول إن معظم الأمور غير 

متعلقـــة به، فثمة قـــدر أكبر مما ينبغي مـــن المتغيرات غير 

المتوقعة التي ليس بوســـعه ولا بوسع الجيش الإسرائيلي أو 

حكومة إسرائيل أن تقرر اتجاه تطورها.

وبرأي ميلمان، يختلف كوخافـــي في طبيعته عن أيزنكوت، 

فهو يؤمن بالعلاقات العامة أكثر من ســـلفه، كما أنه ذو نزعة 

قـــوة أكبر ولديه ميل لصياغات فلســـفية ـ ثقافية. وكل هذه 

الســـمات تبدو جميلة لكنها لن تســـاعده قـــط إذا ما وجدت 

خرى في أثناء سنوات ولايته 
ُ
إسرائيل نفسها في خضم حرب أ

في رئاســـة هيئـــة الأركان. ومثل أيزنكوت، ســـيبقى الهدف 

الأهم للجنرال كوخافي هو منع وقـــوع حرب، والانتصار فيها 

في حـــال اندلاعها. وهذه مهمة غير ســـهلة على الإطلاق، بل 

تكاد تكون مستحيلة.

أمـــا إفرايـــم كام، الباحث الكبير في »معهد دراســـات الأمن 

القومي«، فيرى أن أهم مهمـــة تنتظر كل رئيس هيئة أركان 

للجيش هي إعداد الجيش للحرب المقبلة. ومن هنا، من واجب 

الجيش والمســـتوى السياســـي التفكير جيداً في أي نوع من 

الحرب هو المقصود. 

ض الجيـــش حرباً 
ُ
وكتـــب كام أنـــه منذ عـــام 1982، لـــم يخ

تقليدية واســـعة النطاق ضد عدو مسلح بالدبابات والطائرات، 

لكنه خاض »حروباً صغيرة«.

وفي قراءته سيســـتمر في الأغلب هذا التوجه في ظل غياب 

أعـــداء لديهم جيـــوش تقليدية كبيرة. مع ذلـــك، ثمة حاجة 

لتحسين نجاحات الجيش الإســـرائيلي في الحروب الصغيرة. 

وفـــي الحقيقة، يجب على إســـرائيل أن تســـتعد أيضاً لحرب 

كبيرة؛ فحدوث مواجهة عســـكرية ضد حزب الله في لبنان هو 

سيناريو محتمل جداً، ومحاولة القضاء على تهديد الصواريخ 

الكثيـــرة التـــي تهدد إســـرائيل لا تنتمي إلى فئـــة الحروب 

الصغيرة، وسورية التي تلعق جراحها بعد سنوات من الحرب 

الأهلية على وشك بناء جيش جديد.

وتابـــع كام أن تحديد صورة الحرب المقبلة ســـيؤثر بصورة 

كبيرة في بناء القوة في الجيش. وفي الســـنوات الأخيرة جرى 

إهمـــال القـــوة البرية وأغلقت تشـــكيلات مـــن الدبابات، ولم 

تتـــدرب وحدات الاحتياطيين في ســـلاح البـــر بصورة كافية. 

وتركزت النقاشـــات التي دارت مؤخراً بشـــأن جاهزية الجيش 

الإسرائيلي في الأســـاس على وضع القوات البرية، والمطلوب 

توظيف الجهود لتحسين هذه المنظومة. وسيناريو حرب ضد 

لبنان يتطلب قوة اقتحام كبيرة، بما يتجاوز اســـتخدام سلاح 

الجو. وأيضاً الســـيناريو الأقل احتمالًا لنشوب حرب تقليدية 

واسعة النطاق يفرض استخدام قوة برية كبيرة وجيدة. وفي 

ســـمع انتقادات بشـــأن التشديد على 
ُ
الجيش الإســـرائيلي ت

العمليات الجوية التي تســـتند إلى اســـتخبارات دقيقة، وأن 

هذا الأمر جرى على حساب بناء القدرة على المناورة البرية.

وقال عامـــوس هرئيل، المحلل العســـكري فـــي »هآرتس«، 

إن القضايـــا المركزية التي ســـيواجهها كوخافي في الفترة 

القريبة هي التالية:

الوضع الإقليمي: تميزت الســـنوات الأخيرة بحدوث تغيرات 

متلاحقة ومفاجئة في الشرق الأوسط. وحالياً الساحة المحيطة 

بإســـرائيل أيضـــاً غير مســـتقرة. وبخلاف الانطبـــاع الذي من 

المحتمل أن يتكوّن من جرّاء مقابـــلات أيزنكوت الوداعية، لم 

حســـم أي معركة. حتى الآن، إسرائيل كبحت جهود التمركز 
ُ
ت

الإيرانـــي في ســـورية، لكن هـــذا لا يعني أن الحـــرس الثوري 

استســـلم وتخلى عن الصـــراع. واحتمال أن يعـــود حزب الله 

إلى إقامة مصانع للســـلاح في لبنان لا يزال مفتوحاً. وعمليات 

التســـوية في قطاع غزة أثمرت فقط ثماراً مؤقتة. وثمة شـــك 

فـــي أن تكون شـــحنات الغذاء والوقود الممـــوّل قطرياً كافية 

لضمان الهدوء في مواجهة »حماس« فترة طويلة. أيضاً عهد 

محمود عباس في السلطة ســـينتهي على ما يبدو خلال فترة 

ولاية رئيس هيئة الأركان الجديد.

الحساســـية السياســـية: جمـــع بنيامين نتنياهو رئاســـة 

الحكومـــة ووزارة الدفاع يجعـــل رئيس هيئـــة الأركان تابعاً 

لشخص واحد فقط مشغول كلياً بصراع بقاء سياسي وقضائي. 

ل منذ الآن 
َ
ســـتغ

ُ
الفرص والصور المتلاحقة مع ضباط وجنود ت

في حملة نتنياهو الانتخابية. من المحتمل أيضاً أن تصريحات 

نتنياهو الأخيـــرة التي أنهت الغموض بشـــأن الهجمات في 

سورية لها علاقة بذلك. وسيكون على كوخافي المحافظة على 

عدم غرق الجيش في المستنقع السياسي. 

تــحــلــيــلات أمــنــيــة:

التحديات الماثلة أمام الرئيس الجديد لهيئة الأركان العامة أفيف كوخافي 
عويصة أكثر من التحديات التي كانت أمام سلفه أيزنكوت!

*منذ ولاية إسحق رابين في رئاسة هيئة الأركان حدثت حروب أو عمليات عسكرية كبيرة نسبياً خلال ولايات كل رؤساء هيئة الأركان تقريباً، ومن هذه الزاوية كانت مرحلة أيزنكوت استثنائية*

ورطة ســـلاح البر: رئيس هيئة الأركان المنتهية ولايته كان 

من المؤمنين بشـــدة بضرورة المناورة البرية في حســـم حرب 

مســـتقبلية. عملياً، وعلى الرغم من قيـــام أيزنكوت بعمليات 

مهمة، بقيـــت هناك فجوات كثيرة في قـــدرة القوات البرية، 

بيـــن القوات النظاميـــة وأفراد الاحتياط وبيـــن فرق الاحتياط 

المتعددة. 

أزمة القوة البشرية: يواصل الجيش إنكاره خطورة المشكلة 

التي تبدأ مـــن جيل المجنديـــن الذين انخفضـــت حوافزهم 

للخدمة القتالية بصورة كبيرة، مروراً بعناصر الجيش النظامي 

الذيـــن يقل عددهم في التســـجيل في الخدمة المســـتمرة، 

وصولًا إلى الهرب الصامت للمقاتلين الاحتياطيين من الخدمة 

فـــي الوحـــدات الرمادية. مـــا زال الجيش يعاني جـــرّاء موجة 

التسريحات الواسعة التي قام بها في صفوفه )نحو 5000 من 

أفراد الجيش النظامي( ولـــم يتوقف كي يحلل دلالاتها حتى 

النهاية. وهناك قضايـــا تدحرجت في العقد الأخير من ولاية 

رئيـــس هيئة الأركان إلى الذي خلفـــه- المحافظة على نموذج 

جيش الشـــعب، تغييرات في مساقات الخدمة، حجم انضمام 

النساء إلى  قوة المقاتلين، وكل ذلك سيقوم كوخافي بحسمه 

في الســـنوات القادمة. وثمة شـــك فيمـــا إذا كان من الممكن 

تأجيلها.

وبموجب ورقة »تقدير موقف« صادرة عن »معهد دراسات 

الأمن القومي« وشـــارك في كتابتها رئيس المعهد عاموس 

يادليـــن، وباحثان من المعهد، يواجـــه رئيس هيئة الأركان 

الجديد عشـــر تحديات فـــي مقدمها المواجهـــة مع الخطر 

الإيرانـــي النـــووي والتقليدي، إذ إنه في الســـنوات الأخيرة 

أخـــذت تتبلور في إســـرائيل وجهة النظـــر القائلة إن إيران 

هي التي تشكل التهديد الأكبر لأمن إسرائيل. حتى السنة 

الأخيرة امتنعت إســـرائيل عن الدخول مباشرة في مواجهة 

إيـــران، لكنها تحركت ضدهـــا بصورة ســـرية وأعدت خياراً 

هجومياً لمواجهة المشروع النووي الإيراني. وخروج الولايات 

المتحـــدة من الاتفاق النووي في أيـــار 2018، أحدث ارتجاجاً 

يمكن أن يؤدي أيضاً إلى إحداث تغييرات في سياسة إيران 

بشأن كل ما يتعلق بالمشـــروع النووي. ولذلك من الضروري 

العودة إلى نقاش مبدئي بشـــأن الخيار العســـكري والطرق 

الصحيحة لتحقيقه. وعلى صعيد السلاح التقليدي، والإصرار 

بدأت ولايـــة رئيس هيئة الأركان الجديد في وقت يشـــهد 

لأول مرة مواجهة مباشـــرة بين إسرائيل وإيران شملت أيضاً 

خسائر إيرانية في ساحة ثالثة، سورية. ويفرض هذا الوضع 

بلورة اســـتراتيجيا عمل توضـــح خطوط إســـرائيل الحمراء 

والإصرار عليها، من دون الوصول إلى مواجهة واســـعة على 

الساحة الشمالية. والمواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران 

يمكـــن أن تـــؤدي إلى اســـتخدام إيران القوة مـــن أراضيها 

ضد إســـرائيل. ويوجـــد بين إيران وإســـرائيل عـــدم توازن 

استراتيجي في القدرة على استخدام القوة. ولقد بنت إيران 

قدرة صاروخية مهمة تســـمح لها بضرب إسرائيل، سواء من 

الدول المحيطة بإسرائيل أو من أراضيها. في المقابل، عملية 

هجومية إســـرائيلية في إيران هي عملية معقدة ومحفوفة 

بالمخاطر.

أما التحديات الـ9 الباقية فهي: مواصلة العمليات الهجومية 

على الساحة الشـــمالية؛ الاســـتعداد لـ«حرب الشمال الأولى« 

المتعددة الجبهات؛ بناء القوة لتحقيق »الحسم« و«الانتصار«- 

المنـــاورة البرية؛ المواجهة مع »حماس« في غزة؛ منع التدهور 

في الضفة الغربيـــة؛ المحافظة على ثقـــة الجمهور بالجيش 

الإســـرائيلي/ إدارة توقعـــات الجمهور؛ علاقـــة رئيس هيئة 

الأركان بالمستوى السياسي؛ علاقة رئيس هيئة الأركان بقادة 

المناطق؛ التحدي المالي.

وجاء في خلاصة هذه الورقـــة: إن أكبر اختبار لرئيس هيئة 

الأركان هـــو في الحـــرب أو في عملية عســـكرية كبيرة. وتدل 

التجربة التاريخية على أن احتمالات حرب أو عملية عســـكرية 

واســـعة النطاق في فترة ولاية رئيـــس هيئة الأركان معقولة 

جداً. ومنذ ولاية إسحاق رابين في رئاسة هيئة الأركان )»حرب 

الأيام الستة«( حدثت حروب أو عمليات عسكرية كبيرة نسبياً 

خلال ولايات كل رؤساء هيئة الأركان تقريباً.

ومن هـــذه الزاوية، وفي نظـــرة مقارنة، فـــإن مرحلة رئيس 

هيئة الأركان المنتهية ولايته، الجنرال غادي أيزنكوت، كانت 

اســـتثنائية. فقد كانت فترة عمليات عســـكرية مكثفة جداً، 

لكن إســـرائيل نجحـــت خلالها في الامتناع عـــن خوض عملية 

عســـكرية واسعة بدت كأنها تتعارض مع مصالحها. وما سمح 

بهذه الفترة الهادئة نســـبياً كان أيضاً الـــردع المتبادل بين 

إســـرائيل وحزب الله، والذي نشأ بعد حرب لبنان الثانية، وبين 

»حماس« وإســـرائيل بعد عملية »الجرف الصامد«. استخدمت 

إســـرائيل قوتها في مواجهة التنظيمين أيضاً في السنوات 

الأخيرة، لكنها فضلت عـــدم التدهور إلى وضع من المواجهة 

ذ حزب الله العمليـــة الأخيرة له تقريباً قبل 
ّ
الشـــاملة. ولقد نف

ـــي أيزنكـــوت منصبه )فـــي كانون الثاني 2015، وتســـبب 
ّ
تول

بمقتل جنديين إسرائيليين(، وعندما قررت »حماس« تصعيد 

المواجهـــة مع إســـرائيل في تشـــرين الثانـــي 2018، فضلت 

إسرائيل عدم تدهور الوضع.

أكـــد تقرير جديد أصـــدره »معهد دراســـات الأمن القومي« 

فـــي جامعة تل أبيـــب الأســـبوع الماضي، ويتنـــاول التقدير 

الاســـتراتيجي للعام الحالـــي 2019 وحجـــم التهديدات التي 

تواجهها إســـرائيل، أن خطر نشـــوب حرب في الشـــمال في 

مواجهـــة إيران، وحزب اللـــه، والنظام الســـوري، هو التهديد 

الأخطر في 2019. 

وأشـــار التقرير الذي قدّمه رئيس المعهـــد المذكور، اللواء 

في الاحتياط عاموس يادلين، إلى رئيس الدولة الإســـرائيلية 

رؤوفين ريفليـــن، إلى أنه في بداية العـــام 2018، زادت إيران 

جهودها من أجل تموضع قوة عسكرية لها في سورية وإعطاء 

حزب الله قدرات عسكرية متطورة. 

وجـــاء فـــي التقرير أن إســـرائيل قامت بعمليات عســـكرية 

شـــديدة ضد هذا الجهد الإيراني، وألحقـــت هجماتها أضراراً 

بالغـــة بالبنيـــة التحتيـــة الإيرانية. مع ذلك يشـــكك واضعو 

التقريـــر فـــي أن إيران ســـتتخلى عـــن وجودها في ســـورية، 

ص حرية العمل الجوي للجيش الإســـرائيلي، 
ُّ
ويحذرون من تقل

بعد استقرار نظام بشار الأسد وتسليح الجيش السوري مجدداً 

من جانب روسيا. 

ويشير التقرير أيضاً إلى أن إيران، بعد التطورات في سورية، 

نقلت جزءاً من بنـــاء قوتها الموجّه ضد إســـرائيل إلى العراق 

ولبنـــان. وقال إنه صحيح أن الدعم الإيراني لبناء قوة حزب الله 

في لبنـــان ليس جديداً، لكن نوعية الســـلاح الـــذي يُنقل في 

الأعوام الأخيرة من طهران إلى الحزب يثير القلق.

وأوضح أن مصادر القلق الأساســـية بالنســـبة إلى إسرائيل 

هي مشروع تحويل الصواريخ غير الدقيقة والصواريخ الثقيلة 

إلى صواريخ دقيقة لدى حزب الله، وتحسين القدرة الدفاعية 

الجوية، وتزويد هذا التنظيم الشـــيعي اللبناني بصواريخ بر - 

بحـــر طويلة المدى. وفي تقدير المعهد فإن جهود إســـرائيل 

ضد »مشروع الصواريخ الدقيقة« لإيران في لبنان، ستجري في 

ظروف مختلفة وأكثر تعقيداً مما حدث في سورية في الأعوام 

الأخيرة.

وعلى الرغم من توازن الردع بين إسرائيل وحزب الله الناشئ 

منذ حرب لبنان الثانية في العام 2006، يعتقد واضعو التقرير 

أن عمليات إســـرائيل ضد الأنفـــاق الهجومية التي حُفرت إلى 

داخل أرض إســـرائيل برهنت للتنظيـــم اللبناني على التفوّق 

الاستخباراتي لإسرائيل وإصرارها على إحباط جهوده في هذا 

خرى.
ُ
النطاق وفي نطاقات أ

ويقـــدّر الباحثون في المعهـــد أن المعركـــة الناجحة التي 

حققت عرقلة كبيرة لبناء قوة حزب الله والتمركز الإيراني في 

ســـورية قد وصلت إلى مرحلة الاســـتنفاد، أو أن صلاحيتها لم 

برّر احتمالات التصعيد التي تنطوي عليها.
ُ
تعد ت

ويحـــذرون فـــي المعهد أيضاً مـــن أنه إذا تحقق ســـيناريو 

مواجهة شـــاملة في الشـــمال، فإن هذا لن يقتصر على جبهة 

واحدة، وســـنجد أنفســـنا في »حرب شاملة«، ســـتدخل فيها 

إســـرائيل في مواجهة ضد إيران، وســـورية، وحـــزب الله في 

الشمال، وفي المقابل ضد التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة. 

ويقدّر كاتبـــو التقرير بأن احتمال نشـــوب مواجهة مع حركة 

»حمـــاس« في غـــزة أكثر ارتفاعاً فـــي هذا العام، مـــع أن هذا 

التهديـــد أقل خطورة بكثير من الخطر الذي يهدد إســـرائيل 

في الجبهة الشمالية.

وبالاســـتناد إلى التقرير، فإن الأســـباب المركزية للاحتمال 

العالي للانفجار في المنطقة الجنوبية هي: التدهور المستمر 

فـــي الوضع الاجتماعي- الاقتصادي في القطاع، والضغط الذي 

تمارســـه السلطة الفلســـطينية على »حماس« في غزة، وأيضاً 

التآكل الـــذي حدث مع الزمـــن للردع الذي حققته إســـرائيل 

في عمليـــة »الجرف الصامد« في صيـــف 2014. ويوصي كاتبو 

التقرير بأنه في حال انتهت عملية القضاء على أنفاق الإرهاب 

في الشـــمال من دون تصعيد، ولم يؤدّ النقاش بشأن مشروع 

الصواريخ الدقيقـــة لحزب الله إلى عملية وقائية اســـتباقية 

ضـــده، يتعين على إســـرائيل أن تحول جهودهـــا مجدداً إلى 

قطـــاع غزة، وبناء الردع من جديـــد إزاء »حماس« وضرب الذراع 

العسكرية للحركة بقوة. 

ويحـــذر التقرير مـــن التدهور في الضفة الغربية، ويشـــير 

إلى أنه يجب على إســـرائيل أن تكون مستعدة لحدوث زعزعة 

إضافية في اســـتقرار السلطة الفلســـطينية، واحتمال نهاية 

عهد الرئيس محمود عباس. وعلـــى المدى البعيد هناك خطر 

الانزلاق إلى واقع الدولة الواحدة، الذي ينطوي، بحسب واضعي 

التقرير »على انعكاســـات خطِرة على المستقبل، وعلى طبيعة 

إسرائيل وصورتها كدولة قومية للشعب اليهودي«. 

فـــي المقابـــل يعتقـــد كاتبـــو التقريـــر أن فـــرص حدوث 

سيناريوهات متطرفة في الصراع ضد السلاح النووي الإيراني 

فـــي هذا العام ضئيل، وهم يظنون أنـــه على الرغم من الدعم 

الأميركـــي الثابت، يجب على إســـرائيل الاســـتعداد لقرارات 

مفاجئة من الرئيس دونالد ترامب.

هناك سبيل لوقف الانزلاق إلى الدولة الواحدة
علـــى صعيد متصل قـــال أودي ديكل، الباحـــث في »معهد 

دراســـات الأمن القومي«، إنه تحت ستار الحائط المسدود في 

المفاوضات السياســـية بين إســـرائيل والفلسطينيين تجري 

عملية انزلاق إلى واقع الدولة الواحدة من دون فهم الدلالات. 

وأضاف أنه جرى في »معهد دراســـات الأمن القومي« فحص 

مجموعة مختارة من الســـيناريوهات المســـتقبلية المحتملة 

والبديلة بالنســـبة إلى إســـرائيل، بهـــدف تحصين المصلحة 

العليا فـــي المحافظة على دولة يهوديـــة، ديمقراطية، آمنة، 

وأخلاقيـــة. وبرأيه »كانـــت الخلاصة أن علينـــا تغيير الاتجاه 

والبدء فوراً بخطوات انفصال تبلور بصورة مسؤولة وبالتدريج، 

واقع كيانين سياســـيين منفصلين- إسرائيل وفلسطين. ومن 

المهـــم أن نعـــرف أنه على الرغـــم من العناوين والشـــعارات 

الفارغة، وبالاســـتناد إلى مؤشرات كثيرة، فإن أغلبية الجمهور 

في إســـرائيل تؤيد الانفصال )75% من الجمهور في إسرائيل 

يؤيد الانفصال، و58% يؤيد حل الدولتين(«.

وتابـــع: إن الفكرة هي عدم انتظار المفاوضات المرجوّة التي 

ســـتحل جميع المشـــكلات في آن معاً، لأن ذلك غير ممكن ولا 

نريـــد الانتظار. يجب علينـــا أن نبادر إلى خطـــوات لا أن ننجر 

إليها. بهـــذه الروحية وضع المعهد مخططاً سياســـياً- أمنياً 

اســـتند إلى أربعـــة مبادئ: 1- بـــدء تطبيق خطـــوات انفصال 

بصورة مستقلة لإثبات إصرار إسرائيل على بلورة واقع كيانين 

سياســـيين منفصلين ومتميزين؛ 2- ترتيبات انتقالية أو على 

الأقل تعاون مع الســـلطة الفلســـطينية لترســـيخها كشريك 

مسؤول مســـتقر يعمل بصورة جيدة وشريك في العملية؛ 3- 

تجنيد دول الخليج، ومصـــر والأردن، من أجل تقديم ضمانات 

للســـلطة مقابل تعهدهـــا القيام بدور إيجابي ومســـاعدتها 

على بناء البنى التحتيـــة للدولة؛ 4- إبقاء مفاتيح الأمن في يد 

الجيش الإســـرائيلي، ومواصلة حرية العمل في محاربة البنى 

التحتية للإرهاب في المنطقة كلها، من خلال توثيق التعاون 

مع أجهزة الأمن الفلســـطينية، على قاعـــدة مبدأ هم يقومون 

بأكثرية العمل ونحن بأقله.

وأشار إلى أنه بعد عرض المخطط على الجمهور في إسرائيل 

حصـــل المعهد علـــى مجموعة من الـــردود تضمنت تعليقات 

كثيرة ومفيدة. وتم عرض المخطط أيضاً على كبار المسؤولين 

فـــي دول عربية وعواصم العالـــم، »وكان من الصعب إقناعهم 

بضرورة التخلي عن نموذج الوضع النهائي والتسوية الدائمة 

اللذين لا يمكن تحقيقهما. وفقـــط عندما عرضنا بديلًا عملياً 

لبلـــورة واقع انفصـــال سياســـي، وإقليمـــي وديمغرافي عن 

الفلسطينيين، يحفظ حل الدولتين ويخرق الحائط المسدود، 

وجدنا أن هناك تأييداً واسعاً لمبادئ المخطط«.

وكتب ديكل أيضاً: »أجرينا حواراً مع مسؤولين فلسطينيين 

كبار. هم لا يســـتبعدون فكرة ترتيبـــات انتقالية لبلورة واقع 

الدولتين. وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها مسؤولون 

فلســـطينيون مرونة واســـتعداداً للحوار علـــى أمر هو أقل من 

التســـوية الدائمة. هم يدركون أن أســـهم الفلسطينيين في 

انخفاض وأن النزاع مع إسرائيل فقد مركزيته في المجتمعين 

الدولي والإقليمـــي، وهم قلقون، بعد رفضهـــم صفقة القرن 

همين مجدداً 
ّ
للرئيس دونالد ترامب، من أن يبقوا معزولين ومت

بالرفض. وبينما حصلت »حماس« منذ الآن على دولة في قطاع 

غزة، ظلت السلطة وفتح وراءها، مع مبادئ من دون نتائج. لذلك 

تزداد فرص استعدادهم للتعاون من أجل تنفيذ المخطط«.

كما أكد أن المخطط عُرض على زعماء أحزاب إســـرائيل الذين 

يعتبرون أنفســـهم الزعماء المقبلين لإســـرائيل. وأغلبيتهم 

ي المخطـــط، لكن فقط بعـــد الانتخابات. وأكد 
ّ
مســـتعدة لتبن

أن المشـــكلة أنه فـــي الأجواء الســـائدة اليوم على الســـاحة 

السياسية، وخصوصاً قبل الانتخابات، فإن معظم السياسيين 

يتباهون ويلوحـــون بهويتهم الصهيونية، ويتخوفون من أن 

يعرضوا على الناخبين رؤيتهم لحل النزاع مع الفلسطينيين.

»معهد دراسات الأمن القومي«: الخطر المركزي في 2019 حرب شاملة في الشمال!
*المعهد يؤكد أنه يقوم بفحص مجموعة مختارة من السيناريوهات المستقبلية المحتملة والبديلة بالنسبة إلى إسرائيل لمنع ما أسماه »الانزلاق إلى الدولة الواحدة«!*

م منصبه.                           )أ.ف.ب(
ّ
كوخافي )يسار( في مراسم تسل
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كتب سليم سلامة:

أيـــاً تكن النتائـــج التي ســـتنتهي إليها في المســـتوى 

الجنائـــي الفضيحـــة الجديـــدة التـــي تكشـــفت خيوطها 

عرف باســـم 
ُ
في إســـرائيل خلال الأيـــام الأخيرة وأصبحت ت

»فضيحة التعيينات مقابل الجنـــس« في الجهاز القضائي 

الإســـرائيلي، إلا أنه من الواضح أنها تشكل واحدة من أخطر 

فضائح الفساد التي شـــهدتها دولة إسرائيل منذ قيامها 

وحتى اليوم، إن لم تكن أخطرها على الإطلاق. 

 ذلـــك أن هـــذه الفضيحة، بما تنطوي عليـــه من تفاصيل 

عديدة ومتشعبة، لا تقتصر على الفساد والإفساد في جهاز 

القضاء والمحاكم الإســـرائيلي فقط، بـــل تتعداه لتعصف 

بمجالات ومؤسســـات أخرى مختلفة، من تشريعات القوانين 

في الكنيســـت الإســـرائيلي وحتى العديد من فروع النشاط 

الاقتصادي ـ التجاري في إسرائيل. 

مجموعة كبيرة مـــن المصالح، السياســـية والاقتصادية، 

ائتلفت معـــاً وجيّرت، لخدمتها، مؤسســـتين من أهم وأبرز 

مؤسســـات الحكم في البلاد، وزارة العدل ونقابة المحامين، 

من خلال شخصيّ المســـؤولين عنهما ـ وزيرة العدل، أييلت 

شـــاكيد، ورئيس نقابة المحامين، إيفي نافيه. وهو ما كانت 

شـــاكيد قد أوضحته في حديث لبرنامج تلفزيوني )»برنامج 

»عوفداه«/ حقيقـــة ـ في القناة التلفزيونيـــة الثانية( قبل 

أكثر من عام، حين قالت: »علاقتي مع نافيه بدأت على قاعدة 

مصالح مشتركة ثم تطورت، لاحقا، إلى علاقات صداقة«.

ورغم أن هذه العلاقة، بما قامـــت وتقوم عليه من مصالح، 

قد أصبحت »ســـراً ذائعاً« في إســـرائيل منذ ســـنوات، ورغم 

كل ما تركته وســـتتركه من آثـــار تدميرية على العديد من 

منظومات الحكم والتشـــريع والاقتصاد في إسرائيل، إلا أن 

قلائـــل جدا جدا هم الذين حاولوا التوقف عندها، الكشـــف 

عنهـــا، التحذير منهـــا والتصدي لها، ســـواء في وســـائل 

الإعلام، فـــي الأكاديميا، في الجهاز القضائي ومؤسســـات 

الحكـــم  المختلفة، فـــي الحلبة الحزبية ـ السياســـية أو في 

أوســـاط الرأي العام. ومردّ هذا الصمت المتواطئ، أساســـاً، 

هو القوة الزائدة، بل المبالغ فيها، التي نجح كلا الشريكين 

المركزيين، شاكيد ونافيه، في امتلاكها واستخدامها. 

غيـــر أن هـــذه الفضيحة الجديـــدة، الأكبـــر والأخطر من 

دون شـــك، التي يتورط فيها نافيه، الـــذي أصبح أحد أقوى 

الشـــخصيات وأكثرها تأثيراً في الحياة العامة الإسرائيلية 

منذ تســـلمه منصب رئيس نقابة المحاميـــن قبل أكثر من 

خمس سنوات، قد اضطرت أوساطاً كثيرة وواسعة، في الجهاز 

القضائي نفسه، في مؤسسات الحكم المختلفة، في الحلبة 

السياسية ـ الحزبية، في وسائل الإعلام وفي الأكاديميا، إلى 

كســـر جدار الصمت وحاجز الخوف ثم الانسحاب، ولو قليلًا 

وعلى استحياء في بعض الحالات، من مواقع الدعم والتأييد 

المطلقيـــن اللذين كان نافيه يتمتع بهما حتى الآن، ســـواء 

في داخل نقابة المحامين ومؤسساتها أو خارجها.  

أما شـــاكيد، فمن المرجح أن هـــذه الفضيحة، ورغم كل ما 

تكشف منها وخلالها من فساد وارتباطات مثيرة للشبهات، 

لن تعود عليها بأي ضرر يمكن أن يمس مكانتها السياسية 

ـ الحزبية ولن تؤثر سلباً على فرص تحقيقها إنجازات كبيرة 

وهامة في الانتخابات القريبة للكنيســـت الإســـرائيلي )في 

9 نيســـان المقبل( وفي التشـــكيلة الائتلافيـــة ـ الحكومية 

المقبلة في إسرائيل، وذلك نظراً للشعبية الواسعة جدا التي 

تحظى بها في أوســـاط اليمين الإســـرائيلي، وخصوصا على 

خلفيـــة ما حققته من إنجازات كبيرة وهامة جدا ـ من وجهة 

نظرها ونظر اليمين عامـــة ـ فاقت كل ما كان يمكن لليمين 

الإســـرائيلي توقعه وتمنيه، وفي مقدمتهـــا إنجاز »الثورة 

المضادة« على ما يسمى في إسرائيل »الثورة الدستورية«، 

ســـواء من خلال تعيين عشـــرات القضـــاة ذوي التوجهات 

اليمينيـــة ـ المحافظـــة في مختلف المحاكم الإســـرائيلية، 

وعلـــى رأســـها المحكمـــة العليـــا، أو من خـــلال العديد من 

التشـــريعات القانونية التي تضع قيودا شديدة على جهاز 

القضاء والمحاكم، من جهة، وتفرض تراجعاً كبيراً في كل ما 

يتصل بحقوق الإنسان والمواطن في إسرائيل.     

مثلث رأس المال ـ السلطة ـ القضاء

منذ توليها منصب وزيرة العدل في الحكومة الإسرائيلية 

الــــ 34، برئاســـة بنيامين نتنياهـــو، في أوائل أيـــار 2015، 

أعلنت شـــاكيد )ممثلة حزب »البيت اليهـــودي« اليميني ـ 

الاســـتيطاني( أنها تأتي إلى هـــذا المنصب لتنفيذ أجندة 

محددة وواضحـــة عنوانها: »إحـــداث ثـــورة« )مضادة( في 

جهـــاز القضاء ـ إنهـــاء »الثورة الدســـتورية«، التي حدثت 

في إســـرائيل ابتداء من العام 1992، إثر سن قانونيّ أساس 

»حرية العمل« و«كرامة الإنســـان وحريته«، وإلغاء آثارها من 

خلال ســـن القوانين اللازمة والمناسِـــبة، في موازاة تعيين 

قضاة محافظين، متدينين وذوي ميول متفهمة للاستيطان 

اليهودي في المناطق الفلسطينية ومتعاطفة معه. 

وفي مســـعاها إلى »تغيير وجه وصورة الجهاز القضائي« 

في إســـرائيل، ضمن هذه الأجندة، سرعان ما أدركت شاكيد 

أنها بحاجة إلـــى »حليف مركزي« يكون عوناً لها ويســـهّل 

عليها تنفيذ هـــذه المهمة. وقد وجدت هـــذا الحليف في 

شـــخص إيفي نافيه، الذي تولى رئاسة نقابة المحامين في 

العام نفســـه )2015( وأصبح »الرجل القوي« فيها، بل الحاكم 

الأوحـــد لها في غياب أية معارضـــة حقيقية له في صفوف 

هذه النقابة ومؤسساتها. 

نافيه، في المقابـــل، كان يحمل أجندة خاصة به، عنوانها 

الرئيس: تقليص عدد المنضمين الجدد إلى نقابة المحامين 

تحت شعار »حماية المهنة، مكانتها وسمعتها«، فضلًا عن 

حماية مصالح أعضائهـــا المحامين، المهنية والاقتصادية، 

والذين يزيد عددهم في إسرائيل عن 60 ألف محام. ولتنفيذ 

هدفه هذا، كان نافيه، في المقابل، بحاجة إلى وزيرة العدل 

شاكيد، المسؤولة المباشرة عن الجهاز القضائي برمّته. 

في هذه النقطة التقت مصالح الطرفين، فتعززت العلاقة 

بينهما، تعمق التحالف بينهما وتطور إلى درجة جعلتهما 

ـ معاً ـ قادريـــن على تنفيذ كل مـــا أراداه في مجال الجهاز 

القضائي، تركيبتـــه، مرجعياته، أدائـــه ومنظومة علاقاته 

بالسلطتين التنفيذية )الحكومة( والتشريعية )الكنيست(. 

وفي ظل الوضع السائد في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، 

مـــن حيث التركيبة الائتلافية ـ الحكوميـــة، وموازين القوى 

في الخارطة السياســـية ـ الحزبية والضعف الذي انتشر في 

العديد من مؤسسات الحكم المختلفة، إلى جانب القوة غير 

المسبوقة التي تحصلت عليها نقابة المحامين، إضافة إلى 

صمت وتواطؤ وسائل الإعلام وأوساط واسعة في الأكاديميا، 

كان مـــن الطبيعي أن يتطـــور الحلف بين شـــاكيد ونافيه، 

في التطبيق العملي، إلى أوســـع بكثير من مســـألة تعيين 

القضاة والتشـــريعات القانونية، من جهة، ومصالح جمهور 

المحامين المهنية، من جهة أخرى، حتى أصبح »تحالفاً غير 

مقـــدس، لم يؤد إلـــى تدمير الجهاز القضائي فحســـب، بل 

تعدى ذلك إلى أضرار جســـيمة على الاقتصاد الإسرائيلي، 

»فضيحة التعيينات مقابل الجنس« في جهاز القضاء الإسرائيلي:

تحالف المصالح المشتركة بين رئيس نقابة المحامين ووزيرة »الأجندة اليمينية المحافِظة«!

وخاصـــة في مجـــالات إنتاجية العمل، غلاء المعيشـــة، عدم 

المســـاواة وتعميق الفجوات في مجال الأجور«، كما أشـــارت 

المحللـــة الاقتصادية ميراف أرلوزوروف فـــي صحيفة »ذي 

ماركر« )2019/1/20(.

توضـــح أرلوزوروف أن »الأدلة الواضحـــة على هذه الأضرار 

موجـــودة فـــي التدريجات الدوليـــة لدولة إســـرائيل خلال 

الســـنوات الأخيرة، والتي يشـــكل جدول PRM الذي تضعه 

منظمة التعاون الاقتصـــادي )OECD(«. هذا الجدول »الذي 

يعتبـــر الأكثر أهميـــة، مصداقية، وجديـــة لفحص الحرية 

الاقتصادية في دولة ما«، كما تلفت أرلوزورف، والذي يُنشر 

مـــرة كل خمس ســـنوات كان آخرها في كانـــون الأول 2018، 

وضع إســـرائيل فـــي المرتبة الرابعة قبـــل الأخيرة بين دول 

هـــذه المنظمة من حيـــث »حرية وديناميكيـــة الاقتصاد«. 

وتضيـــف: »الأســـوأ من هذا كلـــه، هو تدريج إســـرائيل في 

مجالات الخدمات المهنية، أي: مدى الانفتاح على المنافسة 

الحرة فـــي هذه المجالات، وفي مقدمتها أساســـاً: الخدمات 

المهنية في مجالات القضاء )المحاماة(، مراقبة الحســـابات، 

الهندســـة، التصميم المعماري ووســـاطات العقارات«. ثم 

تؤكد أرلوزورف أن الحكومة الإسرائيلية، باعتمادها سياسة 

الخصخصة في هذه المجالات، سواء من حيث منح تراخيص 

العمل فيها )وحصرها في نقابـــة المحامين ونقابة مراقبي 

مة بها 
ّ
الحســـابات، مثلا(، »منحت القيادات المهنية المتحك

حرية القرار والتصرف في كل ما يتعلق بفتح/ إغلاق الأبواب 

أمام المنتســـبين الجدد إليها وبظروف عملهم، بمكانتهم 

وقوة تأثيرهم على مجريات الأمور ليس في المجال المهني 

المحـــدد فقـــط، وإنما في مجالات أوســـع منـــه بكثير تطال 

مختلف جوانب الحياة العامة في البلاد«. وتخلص أرلوزورف 

إلـــى التأكيد على أن »هذا التطـــور الخطير جدا هو من صنع 

نافيه ووزيرة العدل التي وفرت له الحماية والدعم«!     

في مـــوازاة الإجـــراءات التـــي اتخذتها نقابـــة المحامين 

لتقليص عدد المحامين الجدد في إسرائيل بصورة حادة جدا 

)ومن ضمنها، بشكل أساس: تمديد فترة التدريب/ »الستاج« 

التـــي ينبغي على خريج الحقوق اجتيازها من ســـنة واحدة 

إلى ســـنتين، ثم رفع درجة صعوبة امتحان التأهيل لنقابة 

ر بشأن حصول خريج الحقوق على  المحامين ـ الامتحان المقرِّ

رخصـــة مزاولة مهنة المحاماة في إســـرائيل ـ بحيث تدنت 

نســـبة الناجحين في هذا الامتحان خلال الســـنوات الأخيرة 

بشـــكل حاد( ـ في مـــوازاة ذلـــك، عمدت نقابـــة المحامين، 

برئاســـة نافيه، إلى انتهاج سياسة اســـترضائية ـ ابتزازية 

فـــي مجـــال »التحكيم« في فـــض النزاعات الماليـــة، والذي 

يدرّ أرباحا )»أتعابـــاً«( طائلة على العاملين فيه، من محامين 

وقضـــاة متقاعدين، فأوكلـــت ملفات »التحكيـــم« العديدة 

جداً هذه إلى أشـــخاص مقربين من رئيس النقابة شـــخصياً 

وممن يخدمون موقعه وســـلطته. وإضافـــة إلى ذلك، ذهبت 

نقابـــة المحامين إلى التعاقد مع شـــركات تأمين )لتأمينات 

المحامين أعضاء النقابة( تربطهـــا بنافيه ومكتب المحاماة 

الذي يمتلكه علاقات تجارية ـ مهنية، بكونها ضمن زبائنه. 

وخلال فترة رئاسة نافيه، عملت نقابة المحامين على تجنيد 

»لوبي« خاص بها في الكنيســـت الإســـرائيلي للتأثير على 

مجمل العملية التشريعية وســـن القوانين المختلفة عامة، 

وتلك التي لها علاقة بمجـــال المحاماة وعمل المحامين في 

إسرائيل، خاصة. 

لـــم يكن بمقـــدور إيفي نافيـــه إنجاز كل هـــذه الأمور، 

بالطبع، لولا شـــبكة الأمان والحماية )وغض الطرف( التي 

وفرتهـــا له وزيرة العدل، أييلت شـــاكيد، شـــخصياً، وبما 

جندتـــه هذه الشـــبكة من صمت وتواطـــؤ ضروريين في 

الفضاء السياسي ـ الحزبي العام. 

في المقابل، لم تكن شـــاكيد قـــادرة على تنفيذ أجندتها 

الخاصـــة في مجال تعييـــن القضاة الجدد، كمـــا أوضحناها 

سابقا، من غير تأييد ودعم نقابة المحامين )نافيه، شخصيا(، 

في إطار »لجنة تعيين القضاة«، التي تترأسها هي بصفتها 

وزيـــرة للعـــدل، وتتمثل نقابـــة المحامين فيهـــا بعضوين 

اثنين، من مجموع أعضائها التسعة )في هذه اللجنة، أيضا: 

وزير المالية موشـــيه كحلون، وعضوا كنيســـت من الائتلاف 

الحكومي وثلاثـــة من قضاة المحكمة العليا، منهم رئيس/ة 

هذه المحكمة عادة(. 

حتى قبل بضعة أشـــهر، لم يكن نافيه شخصياً عضواً في 

ه كان الشـــخص المقرر، فعلياً، 
ّ
»لجنـــة تعيين القضاة«. لكن

فـــي موقف مندوبيّ نقابة المحامين في هذه اللجنة، بفضل 

ســـطوته وقبضته المحكمة في رئاســـة النقابـــة وإدارتها. 

وهكذا، استطاع أن يكون »بيضة القبان« المقررة، كل الوقت 

خلال الســـنوات الثلاث الأخيرة، في تعييـــن القضاة الجدد 

في جهاز المحاكم الإسرائيلية، وخاصة المحكمة العليا، بما 

يتساوق مع رغبة الوزيرة وينخرط في أجندتها. 

وقد فعل نافيه هذا خلافـــاً للقانون والأعراف المرعية في 

عمـــل هذه اللجنـــة، وهو ما كان معروفـــاً كل الوقت من دون 

أن يثيـــر أي اعتراض أو معارضة، إلى أن تكشـــفت فضيحة 

الشـــبهات الحالية بشـــأن اســـتغلاله منصبه وسلطته في 

تعييـــن قاضية لمحكمـــة الصلح ومحاولـــة ترقية قاض من 

محكمة الصلح إلى المحكمة المركزية، مقابل »رشى جنسية« 

في الحالتين، من القاضية نفســـها فـــي الحالة الأولى ومن 

زوجـــة القاضي في الحالـــة الثانية ـ الفضيحـــة التي هزت 

أركان الجهـــاز القضائي الإســـرائيلي ووضعته، كله، موضع 

الشك والتشكيك.   

تواصل الشـــرطة )»وحدة لاهـــف 433« ـ الوحدة القطرية 

لمكافحـــة الفســـاد والجريمة المنظمـــة( تحقيقاتها في ما 

أطلق عليها اســـم »فضيحة التعيينـــات مقابل الجنس« في 

الجهاز القضائي في إســـرائيل، بكل درجاته ومســـتوياته، 

في الوقـــت الـــذي تتواصل فيه وتتســـع مفاعيـــل »الهزة 

الأرضيـــة العنيفة« التي تعرض لها هذا الجهاز، بفعل هذه 

الفضيحة، التي رجح كثيرون من المطلعين على تفاصيلها، 

في الأوساط القضائية والإعلامية خصوصا، أنها ستؤدي إلى 

»عاصفة قوية وارتباك شـــديد في الجهاز القضائي برمّته، 

في حـــال وصولها إلى أروقـــة المحاكم، إذ لـــن يرتدع إيفي 

نافيه )المشـــتبه به الرئيســـي فيها( عن جرّ قضاة سابقين 

وحاليين كثيرين إلى دوامتها«!

وكانت المحكمة قد أخلت ســـبيل رئيـــس نقابة المحامين 

في إســـرائيل، إيفي نافيه، ووضعته رهن الاعتقال المنزلي 

لمـــدة ثمانية أيام، بعـــد اعتقاله والتحقيق معه لســـاعات 

طويلة، بشبهات »تلقي الرشى الجنسية وخيانة الأمانة« من 

خلال اســـتغلال منصبه، كرئيس لنقابـــة المحامين، للتأثير 

على عمل وقرارات »لجنة تعيين القضاة« في إســـرائيل، من 

خـــلال »التحالف الوثيق« بينه وبين رئيســـة هـــذه اللجنة، 

وزيرة العدل، أييلت شـــاكيد، ومن خلال التأثير على مندوبيّ 

»نقابة المحامين« العضوين في اللجنة ذاتها، خلافاً للقانون 

وللأعراف المعمول بها. 

وتدور الشـــبهات حول تعيين قاضية فـــي إحدى محاكم 

الصلح في وســـط البـــلاد ومحاولة ترقية قـــاض من محكمة 

الصلح إلى المحكمة المركزية، مقابل علاقات جنسية أقامها 

مع القاضية )قبـــل تعيينها( في الحالـــة الأولى، ومع زوجة 

القاضي )في الحالة الثانية(، والتي هي عضو بارز ومســـؤول 

في مؤسسات نقابة المحامين، إضافة إلى كونها ناشطة في 

حـــزب الليكود وكانت تنوي التنافس على مكان ضمن قائمة 

مرشـــحي هذا الحزب لانتخابـــات الكنيســـت القريبة، التي 

ستجري في التاسع من نيسان القادم. 

وبعـــد أيام عديدة من حظر نشـــر أيـــة تفاصيل عن هذه 

الفضيحة، عادت المحكمة وســـمحت بنشـــر اســـم المشتبه 

بـــه الرئيســـي، نافيه، بينما أبقت الحظر على نشـــر أســـماء 

المتورطين الآخرين، حســـب الشـــبهات، وخاصـــة القاضية 

وزوجة القاضي المذكورتين.

وفي أعقاب التحقيقات والنشـــر، اضطر نافيه إلى تقديم 

استقالته من منصبه كرئيس لنقابة المحامين، بينما قررت 

القاضية المشـــتبه بها »الخروج إلى إجـــازة« ريثما تنتهي 

التحقيقات والإجراءات في هذه القضية.  

في الأثناء، تحقق الشـــرطة في شـــبهات إضافية أخرى مع 

نافيه، في مركزها أيضاً اســـتغلال منصبه والابتزاز الجنسي 

في محاولته »تقديم مساعدة« لشابة يهودية أنهت دراسة 

الحقوق لكنها فشـــلت في اجتياز امتحـــان نقابة المحامين 

)امتحـــان التأهيـــل للحصـــول علـــى رخصة مزاولـــة مهنة 

شر عن الإفادة التي قدمتها هذه 
ُ
المحاماة(. ويســـتدل مما ن

الشابة في وحدة التحقيق الخاصة أن نافيه وعدها بـ«ضمان 

نجاحها« في هذا الامتحان، بواســـطة تسريب أسئلته إليها 

قبـــل موعده، ثم بـضمّها إلى مكتـــب كبير للمحاماة لاجتياز 

فتـــرة التدريب العملي )الســـتاج(، مقابل ممارســـة الجنس 

معها، لكنه لم يفِ بأي شيء مما وعدها به.

هاتف قديم ومراسلات مشبوهة!
هاتـــف نقـــال قديم محفوظ فـــي خزنة خاصـــة في منزل 

إيفي نافيـــه القديم، حيث كان يقيم مع زوجته الســـابقة، 

هـــو مصدر المعلومات عن هذه الفضيحة وهو الذي كشـــف 

خيوطهـــا. فقد حصلت مراســـلة إذاعة الجيش الإســـرائيلي 

)»غالي تســـاهل«( للشـــؤون الجنائية، هداس شتايف، على 

شـــر. وحال 
ُ
هذا الهاتف »من أحد مصادر معلوماتها«، كما ن

الحصول عليه، استعانت المراسلة بخبير خاص استطاع فتح 

الهاتف، فعثرت على المراســـلات العديـــدة التي جرت بين 

نافيه، من جهـــة، وبين القاضية وزوجة القاضي المشـــتبه 

بهما من جهة أخرى. 

وبعد مداولات مطولة في الإذاعة المذكورة، بالتشـــاور مع 

»النيابة العســـكرية« المسؤولة المباشـــرة عن هذه الإذاعة، 

ثم مع النيابة العامة للدولة، تقرر تحويل جميع المراســـلات 

المثيرة للشـــبهات بارتكاب مخالفات جنائيـــة خطيرة إلى 

الشرطة للتحقيق فيها. 

اســـتنادا إلى تلك الرســـائل المتبادلة، شرعت الشرطة في 

إجراء »تحقيقات ســـرية« في الموضوع، ســـرعان ما علمت بها 

بعض وسائل الإعلام الإســـرائيلية، ناهيك عن أوساط واسعة 

من العاملين والمسؤولين في الجهاز القضائي. وحين توجهت 

بعض وســـائل الإعلام إلى المحكمة بطلب السماح بالنشر عن 

القضية، قـــررت المحكمة الاســـتجابة لطلـــب رئيس »وحدة 

لاهـــف 433« الذي مثل أمام المحكمة شـــخصيا )وهي خطوة 

غير مســـبوقة( لمنع النشر »نظرا للحساســـية الفائقة« لهذه 

القضية! وأصدرت المحكمة أمراً يحظر نشـــر أية تفاصيل عن 

القضية أو عن الأشـــخاص المتورطين فيها، حسب الشبهات، 

لكنها عادت وسمحت لاحقا بنشر اسم »المشتبه به المركزي«، 

رئيس نقابة المحامين إيفي نافيه، فقط. 

على هذه الخلفية، تقدم نافيه، وبواســـطة محاميه، الأحد 

الماضي، بشـــكوى رســـمية إلى الشـــرطة ضد إذاعة الجيش 

ومراســـلتها، هداس شتايف، بدعوى »وضع اليد على هاتفه 

الشخصي بصورة غير قانونية« وبادعاء أن جميع المعلومات 

المســـتقاة من هـــذا الهاتف »هي أدلة غيـــر قانونية وغير 

مشـــروعة«، نظرا لطريقة استخراجها ونظرا لما ينطوي عليه 

ذلك من مس بخصوصيته. 

لائحة اتهام سابقة ودوافع شخصية
يأتي الكشف عن هذه الفضيحة الجديدة، التي لم يسبق 

لهـــا مثيل فـــي تاريخ الجهـــاز القضائي الإســـرائيلي، بعد 

أســـابيع قليلة من قرار النيابة العامـــة للدولة تقديم لائحة 

اتهام ضد إيفي نافيه، على خلفية ضبطه وهو يحاول إدخال 

صديقة له إلى البلاد، في »مطار بن غوريون الدولي«، من دون 

خضوعها لإجراءات المراقبة وختم جواز السفر المعمول بها 

في المطار، وهو ما يشـــكل مخالفة لقانون الدخول إلى البلاد 

والخروج منها. 

وقد حاول نافيه فـــي البداية إنكار هذه التهمة والتنصل 

منها، لكن شريط التصوير الذي عرضه أمامه موظفو »مراقبة 

الحدود« في المطار اضطره إلى الاعتراف، ليس فقط بمحاولة 

إدخال صديقته بهـــذه الطريقة، وإنما بنجاحه في إخراجها 

من البلاد، في المطار نفسه، بالطريقة نفسها.  

واعترف نافيه بالمخالفة، لكنه حاول التقليل من أهميتها 

وخطورتهـــا بادعاء أنه »ارتكب حماقة فقـــط« وأن ما قام به 

اســـتهدف التســـتر على علاقته بالشـــابة المرافقة له، في 

محاولـــة منـــه لتجنب إعطاء ذريعـــة لزوجتـــه الحالية التي 

يخوض معها إجراءات طلاق في المحكمة. 

وبرغـــم اعترافه الصريـــح بهذه المخالفـــة الخطيرة، إلا أن 

نافيه واصل التمتع بتأييد ودعم )وصمت( أوســـاط قضائية 

واسعة في إسرائيل، سواء في المحاكم أو في نقابة المحامين 

أو في وزارة القضاء، وعلى رأسها حليفته وصديقته المقربة، 

الوزيرة أييلت شاكيد.

لكن النائب العام للدولة، شـــاي نيتســـان، قرر في نهاية 

المطاف تقديـــم لائحة اتهام ضد نافيـــه على خلفية هذه 

المخالفـــة، وهو ما اعتبـــره نافيه »قرارا بدوافع شـــخصية«، 

مدعيـــاً بأن نيتســـان اتخذ قـــراره هذا لأنه أيقـــن أن نافيه 

)ونقابـــة المحامين( لا يدعم ترشـــيحه لمنصـــب قاض في 

المحكمة العليا، مما ســـيحول دون فوزه بهذا المنصب الذي 

يطمح إلى إشـــغاله فور إنهائه مهام منصبـــه الحالي، نائبا 

عاما للدولة، خلال الأشهر القادمة!  

الرجل القوي »يفعل ما يحلو له«!
في إحـــدى الرســـائل التي تبادلهـــا نافيه مـــع القاضية 

المشـــتبه بهـــا، قبل تعيينها في كرســـي القضاء، تســـأله 

 الأخبار )عن المرشحين لسلك القضاء 
َ

المرشحة: »هل سمعت

وفرص فوزهم(«؟ فيجيبها: »أنا الذي أصنع هذه الأخبار«! في 

إشارة واضحة جدا إلى مدى سلطته وتأثيره. 

هذه الســـلطة، الواســـعة والتي تكاد تكون مطلقة وغير 

مســـبوقة في إســـرائيل، كانت قد أثارت، خلال الســـنتين 

الأخيرتيـــن بشـــكل خـــاص، لغطا وهمســـا واســـعين في 

الحلبتين القضائية والسياســـية في إســـرائيل، لكنها لم 

تثر أيـــة اعتراضات أو معارضة تذكر، كمـــا لم تثر اهتماما 

حقيقيا لدى وسائل الإعلام الإسرائيلية التي فضلت التزام 

الصمت غالباً، ســـوى في حالات نـــادرة. وإحدى هذه الحالات 

هو تحقيق تلفزيونـــي بثته القناة التلفزيونية الثانية في 

البـــلاد قبل نحو ســـنة، ضمن برنامج التحقيقـــات »عوفداه« 

)حقيقة( وتطرق إلى تأثير نافيه القوي والواســـع جدا على 

عمل »لجنـــة تعيين القضاة« وقراراتها، وما يســـتتبع ذلك 

من مســـاع كبيرة يبذلهـــا قضاة ومحامـــون لعقد صداقات 

مـــع نافيه ومحاولات للتقرب منه، ســـعيا إلى الفوز بتأييده 

ودعمه لهم في تعيينهم قضاة، أو ترقيتهم، في المحاكم 

الإســـرائيلية. كما نشـــرت صحيفتا »هآرتس« و«ذي ماركر« 

بعض التحقيقات الصحافية حـــول نافيه ونقابة المحامين 

تحت قيادته. 

شـــرت في إسرائيل 
ُ
إلا أن أبرز التحقيقات الصحافية التي ن

عن نافيه وســـلطته وعلاقاته وممارســـاته كانت تلك التي 

نشرتها الصحافية شـــارون شفورر في موقع »المكان الأكثر 

حرارة في جهنم«، والتي قام نافيه ونقابة المحامين على أثر 

أحدها بتقديم دعوى قذف وتشهير ضد الصحافية والموقع 

طالبهما، من خلالها، بدفع تعويضات بمبلغ مليون شيكل! ولا 

تزال هذه الدعوى قيد النظر والمداولات القضائية.

»هزة أرضية« تضرب الجهاز القضائي في إسرائيل:

لتعيين مــنــصــبــه  اســتــغــل  الــمــحــامــيــن  نــقــابــة  ــس  ــي رئ الــشــبــهــة: 
ــــى جــنــســيــة«! ــة مــقــابــل »رش ــي ــل ــي ــرائ ــمــحــاكــم الإس قــضــاة فـــي ال

*رئيس النقابة، إيفي نافيه، »الرجل القوي في جهاز القضاء الإسرائيلي«، يضطر إلى تقديم استقالته والقاضية المشتبه بها »تخرج إلى إجازة«* 
نافيه يواجه لائحة اتهام أخرى ويتهم النائب العام للدولة: »قرر تقديمها ضدي بدوافع شخصية«!*

شاكيد )يسار( ورئيس نقابة المحامين.
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تقاريــر خــاصـــــــة

قراءة وتحليل ب. جرايسي

أظهـــر تقرير الفقر الرســـمي الصـــادر عن مؤسســـة الضمان 

الاجتماعي الحكومية )مؤسسة التأمين الوطني( هذا الشهر، عن 

العـــام قبل الماضي 2017، أن الفقر في إســـرائيل ســـجل تراجعا 

طفيفـــا على مســـتوى الأفراد، بالنســـبة المئويـــة والعدد أيضا، 

مقارنة مع نسبته في العام الذي سبقه، 2016. وهذا يدل على أن 

الفقـــر بات أكثر في العائلات كثيرة الأولاد. إلا أن الفقر بقي أكثر 

عمقا بيـــن العرب مقارنة مع اليهود، علـــى الرغم من أن معدلات 

الـــولادة لدى العـــرب تراجعت بقدر كبير جدا، فـــي حين أن عدد 

الولادات لدى الشرائح المتدينة اليهودية ما زالت مرتفعة جدا.

وحســـب تقرير الفقر ذاته، فإن نســـبة الذين تحت خطر الفقر 

على مســـتوى الأفراد، كانت 2ر21%، مقابل 9ر21% في العام 2016. 

ونســـبة الفقر بين الأطفال والقاصرين دون ســـن 18 عاما، كانت 

6ر29%، مقابل 31% في العام 2016. وبلغ عدد الفقراء إجمالا 78ر1 

مليون نســـمة، وهذا أقل بحوالي 23 ألفا عـــن عددهم في العام 

2016. وبلغ عـــدد الأطفال والقاصرين وحدهم، مـــن بين إجمالي 

الفقراء، حوالي 815 ألفا، مقابل قرابة 839 ألفا في العام 2016.

وكل هذه النسب والاحصائيات تضم في داخلها الفلسطينيين 

فـــي القدس المحتلـــة، بموجب قانون الضم الاحتلالي. وللســـنة 

الثانية على التوالي تنشـــر مؤسســـة الضمان جدولا يبين الفقر 

في إســـرائيل من دون القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967. 

وبموجـــب هذا، فإن نســـبة الفقر بين الأفـــراد، تهبط من 2ر%21، 

إلـــى 6ر19%. وبين الأولاد مـــن 4ر29%، إلى 1ر27%. وعلى أســـاس 

هذه النســـب، وبعد أن قمنا لغرض هذا التقرير باحتســـاب عدد 

المقدســـيين في العام 2017 وفق إحصائيات الاحتلال في حدود 

340 ألفا، فإن نســـبة الفقر في القدس، وفق هذا التقرير، تتجاوز 

بقليل 46%، بمعنى أنها نسبة متقاربة من أوضاع فلسطينيي 48 

من دون منطقة النقب.

خط الفقر
ورفعت مؤسســـة الضمان الاجتماعي خط الفقر للعام 2017 عن 

العام 2016، بنســـبة 5%، في حين أن الزيـــادة في 2016 كانت ما 

يزيد عن نسبة 8ر3%، مقارنة مع العام 2015، بعد الأخذ بالحسبان 

سلسلة من ارتفاع الأسعار وكلفة الحياة، رغم أن التضخم المالي 

ســـجل في العام الماضي 2017 ارتفاعا طفيفا بنسبة 4ر0%. وفي 

عرضنا لخط الفقر أجرينا حســـاب الدولار هنا على أســـاس صرف 

7ر3 شـــيكل للدولار بموجب سعر الصرف في النصف الثاني من 

العام الماضي 2018. 

وقال تقرير الفقر إن خط الفقر بالنســـبة للفـــرد الواحد 3423 

شـــيكلا )925 دولارا(، أما بالنســـبة لعائلة من شـــخصين فإن خط 

الفقـــر بات 5477 شـــيكلا )1480 دولارا(، وثلاثة أشـــخاص 7257 

شيكلا )1961 دولارا(، وأربعة أشخاص 8764 شيكلا )2368 دولارا(، 

وخمســـة أشخاص 10270 شـــيكلا )2775 دولارا(، وستة أشخاص 

11639 شـــيكلا )3145 دولارا(، وســـبعة أشـــخاص 13008 شيكلا 

)3516 دولارا(، وثمانيـــة أشـــخاص 14241 شـــيكلا )3849 دولارا(، 

وتسعة أشخاص 15336 شيكلا )4145 دولارا(.

الفقر العام وبين العرب
وقال التقرير إن الفقر بين الجمهور العام 2ر21%، مقابل 9ر%21 

في العام 2016. وبين الأطفال والقاصرين 6ر29% مقابل 31% في 

العام 2016. وبين اليهود وحدهم بلغت نســـبة من هم تحت خط 

الفقر 9ر13% مقابل نســـبة 3ر14% على التوالي. ولأول مرّة ينشر 

تقرير الفقر الرسمي نسب الفقر بين اليهود من دون الحريديم، 

وهو ما كان يتطلب منا في »المشهد الإسرائيلي« إجراء حسابات 

تقديرية، أثبتت صحتها في التقرير الرسمي الجديد.

ويقول التقرير إن نســـبة الفقر بين اليهود من دون الحريديم 

6ر8%، وهذه نســـب تقارب نسب الفقر في دول أوروبية متطورة. 

وهـــذا يعني أن التقريـــر يعترف ضمنا أن نســـبة الحريديم من 

إجمالـــي اليهود تفـــوق 15%، وهذا ما لا تقر به تقارير رســـمية 

أخـــرى، تدعي أن نســـبة الحريديم هي 11% من الســـكان، و%13 

من اليهود الإســـرائيليين. ويقول التقريـــر إن الفقر بين عائلات 

الحريديم وحدها بلغ في 2017 نســـبة 7ر48% مقابل 6ر52% في 

العام 2016.

وبالعودة إلى العرب، فإن نسبة الفقر بين أبنائهم ما تزال هي 

الأعلـــى 7ر60%، مقابـــل 7ر61% في العـــام 2016. بينما بين أولاد 

الحريديم، الذين يتميزون بالعائلات الأكبر من حيث كثرة الأولاد، 

فإن الفقر بيـــن أبنائهم 4ر55% مقابل نســـبة 7ر58% في العام 

 .2016

كمـــا يبيّن أحد الجداول في تقرير الفقر الرســـمي أن النســـاء 

على مر الســـنين أكثر فقرا من الرجـــال، وهذا يظهر من الأوضاع 

الاقتصادية الاجتماعية التي لعائلة تقف على رأســـها امرأة من 

دون زوج، أو نســـاء تعشـــن بمفردهن. وهذا انعـــكاس لما تثبته 

التقارير الدورية، بأن الحرمان من فرص العمل لدى النساء أعلى. 

كما أن الفجوة في معدلات الرواتب بين النساء والرجال مستمرة، 

برغم تقلصها على مر الســـنين، ويجري الحديث عن فجوة تصل 

إلـــى 30%. ولهذا نرى في الجدول المذكور أن الفقر بين النســـاء 

أعلى مما هو لدى الرجال بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى %12.

عمق الفقر
كل النســـب النهائية التي يرتكز عليها تقرير الفقر هي بعد 

دفع المخصصات الاجتماعية، على كافة أشكالها، من مخصصات 

أولاد وبطالة وضمان دخل، ومخصصات شـــيخوخة وذوي الإعاقات 

الجســـدية، وهي عادة تكون بمســـتوى واحد لـــكل المواطنين، 

والفارق في مخصصات الشـــيخوخة يعود إلى عدد سنوات العمل 

المنظـــم، وهذا مقياس لا يخدم المســـنين العـــرب، الذين كانت 

نسبة عالية منهم محرومة من العمل المنظم في سنوات مضت.

وتأثيـــر المخصصات ينعكـــس على العائلات، لأن قســـما من 

المخصصـــات مرتبط أيضا بعدد أفراد العائلة. ويقول التقرير إن 

نســـبة الفقر العامة على مســـتوى العائلات بلغت 4ر28%، مقابل 

نسبة 8ر28% في العام 2016، وبعد دفع المخصصات هبطت إلى 

4ر18%، بفارق هامشـــي عن العام 2016، إذ كانت النسبة 5ر%18. 

أي أن المخصصات رفعت 4ر35% من العائلات الفقيرة إلى ما فوق 

خط الفقر، لكنها على أرض الواقع ما تزال في دائرة الفقر. 

والفقر على مســـتوى العائلات كان في العام 2017 بنسبة عامة 

4ر18%، وبين اليهود وحدهم، بما يشـــمل كل الشـــرائح لديهم، 

4ر13%، وبين المتدينين المتزمتين، الحريديم، 1ر%43.

لكن هناك تفاوت كبيرة في نســـب من ساعدتهم المخصصات 

للقفز إلى أعلى من خط الفقر، وهذا مؤشـــر على عمق الفقر، ففي 

حين رفعت المخصصـــات ما يلامس 45% من العائلات اليهودية 

الفقيـــرة إلى ما فوق خط الفقر، فإن هذه النســـبة لدى العائلات 

العربية كانت 7ر9%، والنسبة بين العرب أفضل نسبيا مما كانت 

عليه في العام 2016، إذ خلاله ســـاعدت المخصصات 1ر6% فقط 

من العائـــلات الفقيرة. لكن التحســـن الحاصل فـــي العام 2017 

يبقـــى أقل مما كان عليه الأمر قبل أكثر من 4 أعوام، حينما كانت 

المخصصات ترفـــع حوالي 11% من العائلات الفقيرة العربية إلى 

ما فوق خط الفقر. 

وكما ذكر، فإن في هذا دلالـــة على عمق الفقر بين العرب. لكن 

الإثبات على السياســـات العنصرية ضد العرب تثبت أكثر حينما 

نقـــارن الفقر بين العـــرب والمتدينين المتشـــددين الحريديم، 

الذيـــن حوالي نصف رجالهـــم يمتنعون إراديا عـــن التوجه إلى 

سوق العمل. فعادة التقارير تقول إنه كلما ازداد عدد الأولاد في 

العائلة انخفض المســـتوى المعيشـــي، وكان السقوط في دائرة 

الفقر أعلى. ومـــا نراه منذ عقدين هو أن هنـــاك هبوطا حادا في 

معـــدلات الولادة بين العرب، من قرابة 8ر4 ولادة للأم الواحدة في 

تقرير الفقر الرسمي الصادر عن العام 2017

انخفاض طفيف بنسبة الفقر في إسرائيل وزيادة عمقه لدى العرب!
*الفقر يتراجع إلى 2ر21% على مستوى الأفراد مقابل 9ر21% في العام 2016 *التراجع حاصل لدى كل الشرائح، لكن الفقر بين العرب ما زال الأعلى، وهو أعلى بـ 6 أضعاف مما هو 
عليه بين اليهود من دون الحريديم *لأول مرّة يعترف تقرير رسمي إسرائيلي ضمناً بأن نسبة الحريديم تفوق 15% من إجمالي اليهود *التقرير يقسم الجمهور على مستوى 

عتبر ثرية، مقابل 24 بالألف بين اليهود!*
ُ

الشرائح، لتظهر أكثر الفجوات بين اليهود والعرب: فقط نسبة 1 بالألف من العرب ت

العـــام 1990، إلى تقريبا 4ر3 ولادة اليوم. أمـــا بين الحريديم فإن 

المعدل باق تقريبا عند مستواه، 8ر6 ولادة للأم الواحدة.

وعلى الرغم مـــن هذا نجد أن الفقر بين عائـــلات الحريديم هو 

1ر43%، بينما بين العرب 1ر47%، كما أن المخصصات ترفع 5ر%24 

من عائلات الحريديم، بينما ترفع 7ر9% من عائلات العرب فقط. 

الفجوة الكبيرة في المستويات المعيشية
وللدلالـــة على عمق فقر العرب نســـتفيد من جـــدول آخر حول 

التوزيعة الســـكانية بحســـب مستوى المعيشـــة. ففي حين أن 

2ر21% من الســـكان هم دون خط الفقر، فإن 45ر16% من الســـكان 

هم في تعداد الشرائح الوسطى الدنيا، بمعنى الأقرب إلى دائرة 

الفقر، وقد تســـقط في دائرة الفقر، فـــي كل لحظة، و4ر53% هم 

ضمن الشـــرائح الوسطى، و1ر7% ضمن الشرائح الميسورة، و9ر%1 

ضمن شـــريحة الأثرياء. لكـــن نرى تبدل هذه النســـبة وبفجوات 

كبيرة بين العرب واليهود. ففي حين أن نسبة الفقر بين اليهود 

بضمنهم الحريديـــم 9ر13% فإنها بين العرب 3ر50%. ونســـبة 

اليهود في الشـــرائح الوســـطى الدنيا 9ر14%، مقابل 4ر22% لدى 

العرب. وفي الشـــرائح الوســـطى 2ر60% من اليهود، و5ر26% بين 

العرب. أمام الشـــرائح الميسورة فبين اليهود 7ر8%، وبين العرب 

7ر0% )ســـبعة بالألف(. ونجد أن 4ر2% مـــن اليهود هم في عداد 

الأثرياء )24 بالألف(، بينما لدى العرب 1ر0%، أي 1 بالألف.

تغيير تعريف الفقر
وكان قســـم الخبير الاقتصادي في وزارة المالية الإســـرائيلية 

قد أصدر في النصف الثاني من العـــام الماضي 2018، تقديرات 

بديلة لتلك التي تتبعها مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية، 

بشكل أدى إلى خفض أعداد الفقراء بنسبة 20%. وكان التخفيض 

الأكبر في نســـبة الفقر لدى العائلات العربية، من قرابة 50% إلى 

حوالي 25% من العائلات. ورغم شـــكل الاحتســـاب الجديد، الذي 

يرتكـــز على صرف العائلة بدل اعتمـــاد المداخيل وحدها، تبقى 

إســـرائيل الأكثر فقرا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون بين 
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ويقول قســـم الخبير الاقتصادي في الوزارة إن شكل احتساب 

مؤسســـة الضمان الاجتماعـــي للفقر ليس كافيـــا، كونه يعتمد 

بشـــكل مجرد على معـــدلات مداخيـــل العائلة، ويقســـمها على 

عـــدد الأفراد، دون التطرق إلى مصروفـــات العائلة، ونمط الصرف 

وقدرتها على شـــراء الاحتياجات. فعلى ســـبيل المثال، وحســـب 

الوزارة، فإن مؤسسة الضمان لا تقارن بين عائلتين لديهما نفس 

عدد الأفراد، وذات المداخيل، ولكن لواحدة منهما قرض إسكاني. 

إلا أن مؤسســـة الضمان تعتمد على شـــكل الاحتســـاب العالمي 

للفقـــر، بمعنـــى المدخول للفرد للعائلة، ومســـتويات الأســـعار 

ومجمل كلفة الحياة.

فـــي احتســـابها الجديد، اعتمـــدت الوزارة علـــى فحص حجم 

اســـتهلاك العائلة الواحدة، من خلال عدة مقاييس، منها عامة، 

ومنهـــا كما يبـــدو في اســـتطلاع مباشـــر. وترى الـــوزارة أن هذا 

الاحتســـاب يأخذ بعين الاعتبار المداخيل »السوداء«، التي لا يتم 

الإبلاغ عنها. وتوجه الأصابع هنا بالذات للجمهورين الأكثر فقرا، 

العرب، ولكن من هم أكثـــر منهم جمهور المتدينين المتزمتين 

الحريديم، الذين تؤكـــد الكثير من التقارير التي تصدر تباعا أن 

حجم »الاقتصاد الأسود« بينهم يقدر بمليارات الدولارات سنويا. 

ومصدر هذه الأمـــوال قطاع اقتصادي مغلـــق على العديد من 

طوائف الحريديم، ودفق أموال من الخارج عليهم، عبر سلسلة من 

القنوات، إما بالنقل المباشر، أو عبر مكاتب صرافة وغيرها. وتقول 

التقارير إن معاهد دينية، ومدارس تابعة لهذه الطوائف، تدفع 

رواتب نقدية، لا يتم إخضاعها لســـلطة الضرائب، وهذا يســـري 

على عاملين كثر في مؤسسات الحريديم.

ومن أجل الوصول إلى نمط الاستهلاك والصرف لدى العائلات، 

فحصت الوزارة توجهات العائلة، ونظرتها وتوقعاتها للمستقبل. 

فعلى ســـبيل المثال، إذا كان فـــي العائلة طالب جامعي لا يعمل، 

فإنه بعد فترة قصيرة سينهي تعليمه، ويخرج إلى سوق العمل. 

وعلى أســـاس هذا الاحتســـاب، اســـتنتجت الوزارة أن الفقر بين 

العرب على مستوى الأفراد هبط من 7ر49%، وفق التقرير الرسمي 

)2016(، إلى 3ر25% وفق التقرير الجديد. إلا أن تخفيض النســـبة 

لدى جمهور الحريديم كان أقل، من 8ر49% في التقرير الرســـمي، 

إلى 4ر35% حسب الوزارة.

وتعتمد المراكز البحثية الاجتماعية النســـبة الأعلى للفقر في 

إســـرائيل، كما هو الحال لدى جمعية »لتيت«، التي تصدر سنويا 

»تقريـــر الفقر البديل«، وأيضا مركز الأبحـــاث أدفا، الذي قال في 

تقريـــر أخيـــر له إن عائلات كثيـــرة في دائرة الفقـــر تأكل وجبة 

واحـــدة في اليوم، فيما يختار كثيرون التنازل عن أدوية ضرورية 

لهم، بسبب قلة المدخول، ومن أجل ضمان وجبة غذائية. وجاء أن 

قرابة 39% من الفقراء مـــن أبناء 20 عاما وأكثر تنازلوا عن وجبات 

غذائية بسبب صعوبات مالية، وهذه النسبة بقيت شبه ثابتة في 

السنوات التالية.

وعلى الرغم من احتساب وزارة المالية يبقى الفقر في إسرائيل 

الأعلى من بين الدول الأعضاء في منظمة OECD. فهذه المنظمة 

تعتمـــد طريقـــة الاحتســـاب العالمية التي تعتمدها مؤسســـة 

الضمان الإســـرائيلية، لكن بشـــكل مغاير فـــي جوانب معينة، ما 

جعل الفقر بين الجمهور الإسرائيلي وفق OECD، بنسبة 8ر%17، 

بدلا من 2ر21% وفق التقرير الإسرائيلي الرسمي، غير أن هذا أيضا 

يبقي إسرائيل في أكبر نسب فقر بين دول هذه المنظمة.

أصدرت منظمة بتسيلم- مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق 

الإنســـان في الأراضـــي المحتلـــة- تقريراً جديـــداً أوجزت فيه 

حصيلة سياســـة إطلاق النار من طرف قوات الأمن الإسرائيلية 

حيال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ العام 1967 خلال 

العام المنتهي 2018، والذي شـــهد في معظم أشـــهره انطلاق 

مظاهرات »مســـيرات العودة« الأســـبوعية فـــي منطقة الحدود 

والســـياج الأمني بين إســـرائيل وقطاع غزة، ابتداء من يوم 30 

آذار.

وقال التقرير إن سياســـة إطلاق النار الإســـرائيلية في اتجاه 

الفلســـطينيين اســـتمرت في مخالفة أحـــكام القانون ومبادئ 

الأخـــلاق، وأكـــد أنه طالمـــا تواصل إســـرائيل التمسّـــك بهذه 

عة ســـلفاً - فســـوف 
ّ
السياســـة - بالرغم مـــن نتائجها المتوق

يتواصل القتل وسقوط الضحايا.

وجاء في هذا التقرير/ الوثيقة:

خلال العـــام 2018 المنتهي قتلت قوّات الأمن الإســـرائيلية 

ة، و34 
ّ
290 فلســـطينيّاً بينهـــم 55 قاصـــراً )254 في قطاع غـــز

فـــي الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشـــرقية، واثنان في 

داخل إســـرائيل(. ويأتي سقوط هؤلاء الضحايا كنتيجة مباشرة 

لانفلات سياســـة إطلاق النار التي تطبّقها إسرائيل بمصادقة 

مـــن كبار المســـؤولين السياســـيّين والعســـكريّين وبدعم من 

الجهـــاز القضائـــيّ. وطالما تواصل إســـرائيل التمسّـــك بهذه 

عة سلفاً - سوف يتواصل 
ّ
السياسة - بالرغم من نتائجها المتوق

القتل وسقوط الضحايا.

ة قتلت قوّات الأمن 254 فلسطينيّاً بينهم امرأتان 
ّ
في قطاع غز

و47 قاصـــراً خلال عام 2018. هناك من بين هؤلاء القتلى 149 لم 

يشـــاركوا في أيّ أعمال قتالية و90 شـــاركوا في أعمال قتالية، 

ن منظمة بتســـيلم من معرفة ما إذا شـــاركوا أم 
ّ
و15 لـــم تتمك

لم يشـــاركوا في الأعمال القتالية. وهنـــاك من بين القتلى غير 

المشـــاركين في الأعمال القتالية فلســـطينيّان اجتازا الشريط 

تلا بالقرب من الشريط.
ُ
الحدوديّ من قطاع غزة إلى إسرائيل وق

منـــذ نهايـــة آذار 2018 تجري بالقرب من الشـــريط الحدوديّ 

مظاهرات »مسيرات العودة«. وتستخدم قوّات الأمن الإسرائيلية 

الرّصاص الحيّ على نطاق واســـع ضـــدّ المتظاهرين في مخالفة 

صريحة لأحكام القانون ومبادئ الأخلاق. ونتيجة لسياسة إطلاق 

لون 65 بالمئة من القتلى 
ّ
تل 190 متظاهراً - يشـــك

ُ
النـــار هذه ق

الفلســـطينيّين على أيدي قـــوّات الأمن في هذه الســـنة - من 

بينهم امـــرأة و34 قاصراً بضمنهم طفل فـــي الرّابعة من عمره 

وثلاثة أطفال في الحادية عشرة من عمرهم.

ى في الـ15 من عمره- 
ً
وهناك فلســـطينيّان آخران - أحدهما فت

تـــلا خلال مظاهـــرات جرت قبـــل انطلاق مظاهرات »مســـيرة 
ُ
ق

تل أربعة فلســـطينيين جرّاء قصف جوّيّ لقطاع 
ُ
العودة«. كما ق

ة - امرأة في أشهر حملها المتقدمة وطفلتها )في عمر سنة 
ّ
غز

وعشرة أشهر( وفتيان في الـ14 من عمرهما.

في الضفة الغربية )تشـــمل القدس الشـــرقية( قتلت قوّات 

الأمن 34 فلســـطينيّاً بينهم 7 قاصرين. 13 منهم - وبضمنهم 

تلوا خلال مظاهرات وأحداث رشـــق حجارة أو بعد 
ُ
5 قاصرين - ق

انتهائها بوقت قصير. كذلك قتل الجيش الشابّ محمد حبالي 

لها رشـــق حجارة. 
ّ
وادّعى كذباً أنّ ذلك جرى خلال مواجهات تخل

تل بنيران أصابته في 
ُ
فاً عقليّاً ق

ّ
يُذكر أنّ حبالي الذي يعاني تخل

رأســـه في حين كان يبتعد عن الجنود الذين أطلقوا النيران من 

مسافة نحو 80 متراً. التحقيق الذي أجرته بتسيلم استناداً إلى 

ه عند إطلاق النار على الشـــابّ كانت 
ّ
توثيق فيديو أيضاً أثبت أن

المنطقة هادئة ولم يتهدّد الخطر أيّ شخص.

ى في الـ17 مـــن عمره حين 
ً
تـــل 11 فلســـطينيّاً بينهـــم فت

ُ
وق

همّوا بتنفيذ عمليّات أو بزعـــم محاولتهم الاعتداء على عناصر 

قوّات الأمن أو مدنيّين إسرائيليّين - بواسطة الدّهس أو الطعن 

اريّ. وقتلـــت قوّات الأمن 
ّ
أو باســـتخدام السّـــلاح الأبيض أو الن

بنيرانهـــا ثلاثة فلســـطينيّين آخرين هم: عمر عـــواد وحمدان 

هم حاولوا 
ّ
العارضة والفتى قاســـم عباســـيّ )17 عاماً( بحجّة أن

تنفيذ »عمليّات دهس« لم تحدث أبداً.

إضافـــة إلـــى ذلـــك قتـــل مســـتوطنون إســـرائيليّون ثلاثة 

ى فـــي الـ17 من عمره حيـــن طعنوا أو 
ً
فلســـطينيّين بينهم فت

تلت 
ُ
هم حاولوا طعن مســـتوطنين إسرائيليّين آخرين. وق

ّ
عم أن

ُ
ز

الفلســـطينيّة عائشـــة رابي على يد مســـتوطنين إسرائيليّين 

رشقوا سيّارتها بالحجارة.

تل فلسطينيّ حين مكث في منزل في 
ُ
وفي داخل إســـرائيل ق

ة.
ّ
»أشكلون« أطلق عليه صاروخ فلسطينيّ من قطاع غز

خلال عام 2018 قتل فلســـطينيّون 7 مستوطنين إسرائيليّين 

في الضفة الغربيّة من بينهم امرأة وجنين في شـــهره السابع 

كان فـــي بطنها، وذلك بعد ثلاثة أيام من توليده في إثر إصابة 

ذها فلسطينيّون. إضافة إلى ذلك 
ّ
الوالدة الحامل أثناء عمليّة نف

قتل فلســـطينيّون 7 عناصر من قوّات الأمن خمســـة منهم في 

الضفة الغربيّة والسّادس خلال عمليّة داخل قطاع غزة والسّابع 

في الجانب الإسرائيلي من الشريط الحدوديّ.

تل فيها فلســـطينيّون خلال 
ُ
يُظهـــر تحليل الحالات التـــي ق

ار 
ّ
السّـــنة الماضية أنّ معظمها حدث نتيجة لسياسة إطلاق الن

المنفلتة التي تطبّقها قوّات الأمن. تشمل هذه السياسة فيما 

ها »أحداث 
ّ
تشمل إطلاق النار بهدف القتل في حالات وُصفت بأن

هجوميّة« وإصدار أوامر مخالفة بوضوح للقانون تســـمح بإطلاق 

ل قرب الشـــريط الحدوديّ 
ّ
الرّصاص الحيّ على المتظاهرين العز

ة وقصف مناطق مأهولة بكثافة داخل 
ّ
بين إســـرائيل وقطاع غز

عة ســـلفاً ما زالت 
ّ
اكة المتوق

ّ
القطـــاع. بالرغم من النتائـــج الفت

إسرائيل ترفض تغيير سياســـتها. إن هذا الاستهتار العميق 

والمتواصل بحياة الفلســـطينيّين يحظى بدعـــم تامّ من جانب 

الجهـــات الرّســـميّة العليا - فـــي الجيش والحكومـــة والجهاز 

القضائـــيّ - التي ترســـم خطوط هذه السياســـة. عموماً لا تتمّ 

محاســـبة أحد في هذه الحالات ويعمل جهـــاز تطبيق القانون 

العســـكري على طمســـها. وبالنظـــر إلى الدّعم التـــامّ وحيث لا 

يحاسَب الضالعون في قتل الفلســـطينيّين ولا يدفعون الثمن 

ع أن يتواصل حدوث مثل هذه الحالات.
ّ
من المتوق

وثــيــقــة

منظمة »بتسيلم«: سياسة إطلاق النار الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين
استمرت في مخالفة أحكام القانون ومبادئ الأخلاق خلال 2018!

طبّق بمصادقة من كبار المسؤولين السياسيّين والعسكريّين وبدعم من الجهاز القضائيّ*
ُ

*هذه السياسة ت

الفقر في إسرائيل: نسبة مرتفعة بين العائلات كثيرة الأولاد.
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هذا الملحق بدعم من 

وزارة الثقافة الفلسطينية

كتب هشام نفاع:

يشـــير بحث جديد أجراه مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست إلى ارتفاع 

في غلاء المعيشـــة في إســـرائيل مقارنة بالدول التي تعتبـــر متطورة في العالم. 

وهذا البحث، الذي كتبته بات حين روتنبرج وصادق عليه مدير قســـم الرقابة على 

دم إلى لجنة الاقتصـــاد البرلمانية في كانون الأول 
ُ
الميزانيات عامي تســـاديك، ق

2018 ضمن التحضيرات لبحث رفع أســـعار الكهرباء والغلاء المتوقع المترتب على 

ذلك للعديد من المنتوجات في الاقتصاد. 

ونوهـــت الباحثة إلـــى أن فحص غلاء المعيشـــة يتطلب فحص عـــدة متغيرات 

وبالأســـاس مســـتوى الأســـعار والناتج للفرد والعلاقة بينهما. وتقـــول إنه وفقا 

لمعطيات رسمية اســـرائيلية، من مكتب الاحصاء المركزي خصوصاً، كان مستوى 

الأســـعار عام 2007 أقل من مستوى الأســـعار في دول OECD بنسبة 12% تقريبا. 

لكن طرأت في العقد الأخير ما وصفته بـ »ثلاث قفزات« إذ ارتفع مســـتوى الأسعار 

عام 2008 بنسبة 9ر15% وعام 2013 طرأ ارتفاع بنسبة 9ر9% وفي العام 2017 حصل 

ارتفاع جديد بنســـبة 2ر6%. وهذه ارتفاعات أدت مثلا إلى جعل مؤشـــر الأســـعار 

 OECD الخـــاص بالأثاث ولـــوازم البيت عام 2014 أعلى بـ34% مـــن المعدل في دول

وأعلى منه بـ26% في دول الاتحاد الأوروبي.

كذلك فإن معدلات أســـعار الســـكن، الكهرباء، الماء والوقود كانت في إسرائيل 

أعلـــى بـ34% من تلك الدول وبـ23% من دول الاتحـــاد الأوروبي. وفي قطاع الفنادق 

والمطاعم كانت الأسعار في إسرائيل أعلى بـ29% منها في دول OECD وأعلى بـ%21 

منها في دول الاتحاد الأوروبي. والأمر نفســـه بالنسبة لأسعار الغذاء والمشروبات 

المختلفة إذ كانت أعلى بـ25% و24% بالترتيب. 

مؤشر أسعار الكهرباء والمياه ارتفع في العقد الأخير بنسبة ملحوظة
خلال عام 2018 أعلنت ســـلطة الكهرباء وشـــركات الغذاء الكبرى عن رفع مرتقب 

للأسعار. وفي الأشـــهر من حزيران حتى تشرين الثاني 2018، ارتفع مؤشر الغذاء 

بنسبة 7ر0% مقابل ارتفاع بنســـبة 2ر0% في العام الذي سبقه. وهكذا فبالأسعار 

الفعلية ارتفع مؤشـــر أسعار الغذاء في تلك الأشـــهر بـ5ر0% مقابل انخفاض في 

ذلك المؤشـــر في العام الذي ســـبقه. وتخلص الباحثة، بعد احتســـاب المعطيات 

السالفة ومعطيات أخرى مشابهة، إلى أن مؤشر أسعار الكهرباء في إسرائيل ارتفع 

في العقد الأخير بنســـبة 4ر11% ومؤشر أســـعار المياه ارتفع بنسبة 6ر27%. وفي 

الأعوام 2015 حتى أواخر 2018 ارتفع مؤشـــر سعر الغذاء بنسبة 7ر0% وذلك مقابل 

ارتفاع بنســـبة 2ر0% في الفترة نفســـها من العام الذي سبقه. وتقول الباحثة إنه 

بالمعطيات الحقيقية كانت نسبة الارتفاع 5ر%0. 

تدرج الكاتبة مستوى الأســـعار في إسرائيل قياسا بمعدل دول OECD حيث أن 

هذا المعدل يشـــار إليه بالرقم 100، بين الأعوام 2007 حتى 2017. فكانت نســـبة 

الأســـعار في إســـرائيل عام 2007 تســـاوي 88، وعام 2008 ارتفعت إلى 102، عام 

2009 كانت 100، عام 2010- 104، عام 2011- 105، عام 2012- 101، عام 2013- 111، عام 

2014- 113، عـــام 2015- 112، عام 2016- 113 وارتفعت في العام 2017 إلى 120. أي أن 

التغيير المتراكم في مستوى الأسعار في إسرائيل بلغت نسبته 4ر%36. 

وتقول في تلخيصها: يتضح من المعطيات أن هناك علاقة طردية بين مســـتوى 

الأســـعار وبين الناتج للفرد في الدول المختلفة. وهكذا فإن نســـبة الأســـعار في 

إسرائيل بالنســـبة للناتج للفرد عالية، ويجب أن تكون بالأرقام المشار اليها أعلاه 

98 لكنهـــا في الحقيقة تصل 120، أي أن مســـتوى الأســـعار في إســـرائيل أعلى 

بـ8ر22% مما يفترض أن يكون أخذاً بالاعتبار مستوى الأسعار ارتباطاً بالناتج للفرد.

ارتفاع بنسبة 30% في عدد البالغين الذين يستعينون بأهاليهم في شراء الغذاء
تجســـيداً لما ســـلف فإن تقرير المجلس الإســـرائيليّ للاســـتهلاك يشـــير الى 

ارتفاع بنسبة 30% في عدد الأشـــخاص البالغين )فوق سنّ 21( الذين يستعينون 

بأهاليهم في شـــراء الغذاء. فقد شـــهد ســـوق الغذاء زعزعة في الأعوام الأخيرة، 

وخصوصـــاً في أعقاب موجة الاحتجاج الاجتماعيّ التي حدثت في صيف 2011. وإنّ 

قين على عنصر المقارنة بين منتجات مختلفة 
ّ
ـــز العديد من المراقبين والمعل

ّ
يرك

باع في إســـرائيل مع مواقـــع ودول أخرى في العالم، وذلك من باب تســـليط 
ُ
مثلما ت

الضوء على غلاء المعيشـــة والتكلفة الباهظة لشتى المواد والمنتجات والمقتنيات، 

بما يشمل أكثرها أساسية وتداولا يومياً.

قبل عدة ســـنوات وصلت إســـرائيل إلى »الذروة« حين احتلت المكان الأول عالمياً 

في ســـعر »آيفون 6«. وليست هذه من السلع الأساسية طبعا، لكن ثقافة الاستهلاك 

والتســـويق التي ترفع ما هو لامع وما يشير إلى »شيفرة« تحيل إلى المكانة الرفيعة 

المفترضة، جعلت من هذه المســـألة بنداً متقدماً في النقاش حينذاك. لم يتظاهر 

أحـــد يومها، لكن الأمر اختلف هذه الســـنة لأن الأســـعار راحت ترتفع ليشـــعر بها 

المواطن الإســـرائيلي فـــي فواتيـــر الكهرباء والمـــاء والغاز والهواتـــف الخليوية، 

ناهيك عن الغذاء والمشـــروبات والتأمين وضرائب العقارات. كان التظاهر اقتباســـاً 

ضحلا ضئيلا لشـــوارع العاصمة الفرنســـية باريس، التي ملأت شوارعها وميادينها 

احتجاجات »السترات الصفراء«، فباتت علامة فارقة للتحرك الاحتجاجي الراهن على 

سعة باضطراد.
ّ
الفجوات الاقتصادية المت

 أغلق مئات المتظاهرين بعض الطرق في وســـط تل أبيب لعدة ســـاعات بعد ظهر 

يوم جمعة قبل أســـابيع، فســـدّوا مفترق عزرائيلي وطرقاً مجاورة مرتدين السترات 

الصفراء، ومتهمين الحكومة بنهب الشعب. 

لكن هذا الاحتجاج ســـرعان ما خبا، شـــأنه شـــأن العديد من التحـــركات المماثلة، 

وضاع في الطرق الفرعية الضيقة على جانبي »الأوتوستراد« المؤدي إلى الانتخابات 

البرلمانية في نيسان القادم.

»عندما سمعت عن الموجة المتوقعة للغلاء فهمت كيف تعمل سياسة فرق تسد«
موقع »اللســـعة« الإلكتروني حاور دافيد مزراحي )30 عاما(، معتبراً أنه القائد غير 

الرســـمي لاحتجاج السترات الصفراء في إسرائيل. ومما قاله: »إن الحضور في الشارع 

ليس كافياً بعد لكننا لن نرفع أيدينا. ســـنواصل القيام بنشـــاطات عبر الشبكة وفي 

الميدان الذي يشـــهد غلياناً. لم نأت لأسبوع واحد ولا لكي نحارب على أكياس البمبا 

إنما على الحق في الحياة. أتوقع من الناس أن يستيقظوا لأن الأمور سوف تنفجر«.

يقـــدّر مزراحي في ســـياق الحوار بأن »الظـــروف مهيأة والزخم آخذ بالتشـــكل. لدينا 

صفحة فيســـبوك فعالة تجمع المزيد والمزيد مـــن المؤيدين، بضعة آلاف قاموا بتغيير 

صورتهم الشـــخصية، اتحاد الطلاب مـــن ورائنا ونحن نبني الميـــدان الآن. حتى الـ500 

شـــخص الذين شاركوا في المظاهرة في نهاية الأسبوع الماضي يشكلون بداية موفقة. 

ليس من الســـهل إخراج الناس من البيوت للمظاهـــرات، خاصة وأن غالبية الناس الذين 

نمثلهم هم أناس شفافون من إسرائيل الشفافة. الناس يقولون لي بأنهم فقدوا الأمل، 

هم يائســـون. عندما ســـمعت عن الموجة المتوقعة لغلاء الأســـعار، في الكهرباء، الماء، 

منتوجات التغذية، فهمت كيف تعمل سياســـة فرق تســـد التي ينتهجونها هنا منذ 

ســـنوات والتي تســـتمر في إضعافنا. فالغلاء هذا يمس بالطبقة الوســـطى، بالمسنين، 

بالأمهات الوحيدات، بذوي الإعاقات. وحكومات إســـرائيل تعتمد على هذا بالضبط، على 

كوننا مفرقين وضعفاء. لكن ما يجمعنا عملياً هو أكبر مما يفرقنا. لسنوات لم نفهم بأن 

القصة هي مسألة سياسة وليست قصة صغيرة لهذه المجموعة أو تلك«.

احتجاجات 2011 قادها أصحاب امتيازات أما اليوم فالحديث عن الخبز والماء
أمــــا عن الفرق بين الحــــراك الحالي وبين الحراك الذي اشــــتعل في 2011 فيقول 

مزراحــــي: »إن من قاد الاحتجاجات في 2011 كانوا أناســــاً بيضاً وأصحاب امتيازات. 

واليوم الوضع يختلف. الحديث عن الخبز والماء، عن سؤال كيف أستطيع أن أعيش 

بكرامة من الحــــد الأدنى للأجور، أن أدفع إيجار البيت، الكهرباء، الماء، أن أشــــتري 

طعامــــاً. أنا أمثل الكثير من الناس الذين يســــتصعبون الوصول لأكثر حد أســــاس 

من المعيشــــة الممكنة. نحن نعمل لكي يفهم الناس بأن الحديث ليس عن قضاء 

وقــــدر ولا عن كارثة طبيعية، بالإمــــكان التغيير ومن الممكن أن تكون الأوضاع هنا 

مختلفة«.

ص الوضع: »كم من الوقت يجـــب أن ننتظر الطبيب؟ لماذا يعيش 
ّ
وتســـاؤلاته تلخ

 OECD المســـنون في أروقة المستشفيات؟ لماذا تتخلف إسرائيل وراء كافة دول الـ

فـــي التربية وفي الفجـــوات بين الفقراء والأغنياء؟... كيف يعقل بأننا نســـمح برفع 

أســـعار الكهرباء بـ8% خلال الشتاء بالذات مما يمس بأضعف الطبقات التي تتخبط 

إن كان عليها تدفئة البيت أم لا؟«

»يجب رفع دفعات التأمين الاجتماعي وإلغاء الامتيازات الضريبية غير المبررة«
المعلق الاقتصادي ســـيفر بلوتسكر )»يديعوت أحرونوت«( كتب في هذا السياق 

أنـــه كان يفترض بالحكومة أن تجري بحثا شـــاملا للسياســـة الاقتصادية والمالية 

للســـنتين القادمتين، لكنها مرّت على الأمر بســـرعة من دون تمعّن. وخلص إلى أن 

هذا »هو دليل آخر على نهجها غير المسؤول الذي يستخف بالمخاطر التي يتعرض 

لها الاقتصاد الإسرائيلي وبسببها«.

وهو يشـــير إلـــى تكتيكين متوازيين، تلجـــأ إليهما الحكومة كـــي تطفئ حرائق 

صغيرة، وتبقي على السياســـة »الكبرى«. فيقـــول إن »حكومة نتنياهو بدأت بحملة 

»الإحســـان للشـــعب« هنا والآن على حســـاب جاهزية الاقتصاد للأزمـــة التالية. من 

جهة تمت زيادة الدعـــم الحكومي العلني والخفي، رفعت مخصصات وأقرّت علاوات 

ســـخية لجهاز الأمن ولأجـــر العاملين في الخدمة العامة. ومـــن جهة أخرى خفضت 

معـــدلات الضرائب والدفعات الإلزامية الأخرى وأعطت امتيـــازات ضريبية بمليارات 

عديدة للمداخيل من المال. والنتيجة: العجز المالي الحقيقي – بعد حسم المناورات 

الحسابية – اتسع كثيراً«. وهو ينتقد هذه السياسة مؤكدا على وجوب »رفع الرسوم، 

ورفـــع الدفعـــات للتأمين الاجتماعي، ورفع ســـن التقاعد وتطبيـــق إصلاحات تلغي 

الامتيازات الضريبية غير المبررة – اقتصاديا واجتماعيا«.

»نسبة الفقر العالية سببها العرب والحريديم
 وإذا ما تم إخراج هؤلاء ستتحسن الصورة«!

فـــي المقابل تدافـــع بعض الأقلام في صحيفة »يســـرائيل هيـــوم«، التي تعتبر 

»الملعـــب البيتـــي« لبنيامين نتنياهو، عن سياســـات هذا الأخيـــر. وهنا يتم تبني 

المقولة المخادعة والديماغوغية بأن نســـبة الفجوات والفقر العالية في إســـرائيل 

ســـببها العرب واليهود الحريديم، وإذا ما تم إخراج هؤلاء من الحسابات، ستتحسن 

الصورة تماماً. فتزعم ســـمدار بت أدام أن الأركان الأساسية لـ »مؤشر الفقر« تتعلق 

بتحقيق الرؤية التي وضعت كشـــعار: من أجل الوطن يجب إنجاب عشرة أولاد. ورفع 

جائزة بن غوريون بفخر. ويتبين أن حجم العائلة في إسرائيل هو عامل رئيس بسببه 

 ،OECD أو بفضله توجد إســـرائيل في مكان بارز فـــي معدل الفقر مقارنة مع دول الـ

بشكل خاص بالنسبة للأطفال. وتتابع: »الحريديم الذين يشكلون حوالي 6 في المئة 

من عدد السكان، نســـبتهم من إجمالي العائلات الفقيرة يصل إلى 15 في المئة مع 

ســـتة أولاد في المتوسط. عدد مشـــابه وحتى أعلى منه من حيث عدد الأولاد، يمكن 

أن نجده في أوســـاط ثلث العائلات العربية. فما الغريب أنه حســـب مؤشرات الغنى 

والفقر، 39 في المئة من بين الفقراء هم من العرب، رغم أن نسبة السكان العرب هي 

فقط 6ر14 في المئة من إجمالي عدد ســـكان الدولة. من هنا فان حوالي 54 في المئة 

من الذين يعتبرون فقراء في دولة إســـرائيل موجودون في مجموعات الفقر بســـبب 

اختيار ثقافي أو اجتماعي«!

»ليس فقط كل طفل ثالث يكاد يكون فقيرا بل الفقراء أصبحوا أكثر فقرا«
أمـــا يوفال بغنو فيكتب فـــي صحيفة »معاريف« أنه من أصـــل عموم الأطفال 

الفقـــراء في الوســـط اليهودي 4ر55 فـــي المئة منهم حريديـــم. واثنان من كل 

ثلاثة أطفال في الوســـط العربي يعيشـــان تحت خط الفقر )7ر60 في المئة من 

الأطفـــال العرب مواطني إســـرائيل(. في العام 2017 نحـــو 12 في المئة فقط من 

عموم الأطفال الفقراء أنقذوا من الفقر بفضل مخصصات التأمين الوطني، مقابل 

نحو 29 في المئة في العام 2000. هناك 422 ألف فتى أبناء 15 – 17 عاماً يعملون، 

وفي الســـنوات الخمس الأخيرة ارتفع عددهم مـــن 6 في المئة إلى 10 في المئة 

من عموم أبناء الشـــبيبة في هذه الأعمار. ووصل 861 طفلا وفتى في العام 2017 

إلـــى غرف الطوارئ بعد محاولة انتحار. و38 في المئة من عموم القاصرين الذين 

حاولوا الانتحار كانوا تحت سن 14. وهذا معطى سجل ارتفاعا بنحو 30 في المئة 

في أثناء العقد الأخير.

مجلس ســـلامة الطفل يقول إن »من ســـارع إلى التصفيق للانخفاض الطفيف في 

معـــدل الفقر يجدر به أن يتذكر ليس فقـــط أنه يكاد يكون كل طفل ثالث فقيرا بل 

أن الفقراء أصبحوا أكثر فقرا. وكل من فرح لإضافة بضع عشـــرات الوظائف للعاملين 

الاجتماعيين يجدر به أن يتذكر أنه في هذه الســـنة أيضا يوجد في إســـرائيل أكثر 

من 340 ألف طفل يعيشـــون في خطر مباشر، وأنه في ضوء الارتفاع في أزماتها فان 

هذه الزيادة لاغية وباطلة؛ إذ لا يوجد جدول أعمال اجتماعي«.

:OECD ضـمـن مـقـيـاس مـجـمـوعـة دول

مستوى الأسعار في اسرائيل أعلى بنحو 23 بالمئة مما يُفترض أن يكون ارتباطاً بمستوى الناتج للفرد!

أنماط الســـلوك التي »اعتدنا« عليها )وخصوصاً في الأعشـــار العليا والسفلى( - قد 

تغيّرت، يقول »المجلس« الذي بادر إلى بحث أجراه  د. عوفر تســـلرمئير، الحائز على 

لقب الدكتوراه في التســـويق واتخاذ القرارات. والبحث مبنيّ على أســـاس سلسلة 

فحوصـــات، نوعيّة وكمّيّـــة: كان الهدف من البحث النوعـــيّ الحصول على مفاهيم 

عميقة بالنسبة لقرارات الشراء الاستهلاكية. ومن أبرز نتائجه:

* 25% من الأهالي يســـاعدون أولادهم البالغين - في أحيان متقاربة - في شـــراء 

منتجات غذائية.

* 75% من المســـتهلكين يقومون بعمليات شـــراء مرّة واحدة في الأسبوع، على 

. معدّل مبلغ الشراء هو نحو 650 ش. ج.
ّ

الأقل

* نحو 65% من المستهلكين معتادون على توزيع المشتريات التي يقومون بها. 

هم يفعلون ذلك بسبب فروقات الأسعار والحملات.
ّ
عون أن

َ
وادّعى المستطل

هم ألقوا غذاء في ســـلة المهملات خلال 
ّ
* نحو 45% من المســـتهلكين يدّعون أن

الأسبوع الأخير.

ق بالســـؤال حول ما إذا كان من عادتك الاســـتعانة بوالديك في شراء 
ّ
وفيما يتعل

الغذاء لمرفقك المنزليّ؟ تشـــير النتيجة المثيرة التـــي وردت في التقرير إلى أنّ 

الأبنـــاء البالغين الذين يديـــرون مرفقاً منزلياً خاصّاً بهم معتـــادون على الاعتماد 

ه يمكننا رؤية فرق بين الطريقة التي يســـتوعب بها الأبناء 
ّ
على أهاليهم، برغم أن

مســـاعدة الأهل وبين طريقة اســـتيعاب الأهل لها. نحو 10% من الأبناء يعترفون 

هم يســـتعينون بأهاليهم بصورة ثابتة، أو في أحيان متقاربة، لكن - من جهة 
ّ
بأن

هم يســـاعدون أبناءهم في أحيان 
ّ
أخـــرى - أكثر مـــن 30% من الأهالي يدّعـــون أن

ها تساعد الأبناء أكثر من السابق.
ّ
ى أن

ّ
متقاربة، ونسبة شبيهة تدّعي حت

ومـــن المعطيات الملفتة أن نحو 65% من المســـتهلكين معتـــادون على توزيع 

المشـــتريات التي يقومون بها، والأســـباب الرئيســـية من وراء هـــذا التوزيع هي 

ما كان عدد أفراد 
ّ
فروقات الأســـعار والحملات المختلفة في شبكات التســـويق. وكل

أسرة أكبر تزداد وتيرة الشـــراء، وينطبق ذلك أيضاً عند وجود وقت فراغ أكثر )كما 

لدى المتقاعدين(. كما أن نحو 38% من المستهلكين معتادون على مقارنة الأسعار 

بين الحوانيت المختلفة، قبل خروجهم إلى المشـــتريات، ونحو 76% معتادون على 

الذهاب إلى الحوانيت وهم مزودون بقائمة مشتريات.

»غلاء المعيشة الذي يزيد من العبء يعيدنا إلى حال المجتمع القبائليّ«!
بالنســـبة للســـؤال حول مـــا إذا قمت - خلال الأســـبوع الأخير - بإلقـــاء طعام في 

القمامة من الثلاجة أو من الحقيبة؟ وإذا كان الأمر كذلك فأيّ المنتجات ألقيت؟ في 

، خلال 
ّ
هم لم يُلقوا طعاماً، قط

ّ
الاستطلاع الهاتفيّ - 61% من المستهلكين ادّعوا أن

الأسبوع الأخير، وفي الاستطلاع عبر الشبكة )الإنترنت( أجاب 51% بصورة شبيهة.

والطعام الذي تمّ إلقاؤه هو، أساســـاً: منتجات حليب، خضار، فواكه، ومطبوخات. 

عون مشـــترياتهم ويشـــترون الفواكه، الخضار ومنتجات 
ّ
ه لو كان الناس يوز

ّ
أي أن

 لكان ســـيُرمى طعـــام بوتيرة وكمية أقل بكثير 
ّ

الحليب بوتيرة أعلى وبكمّيّات أقل

ر المستهلكون مالًا.
ّ
ولوف

المحامي إيهود پـلـيغ، مدير عامّ المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك، يقول: »إنّ غلاء 

المعيشة الذي يزيد من العبء يعيدنا إلى الوراء، إلى حال المجتمع القبائليّ. إن لم 

هم ســـيتوجّهون بضائقتهم 
ّ
يكن بمقدور الدولة الاهتمام بمواطنيها الصغار فإن

رنا أنّ هؤلاء الصغار قدّموا للدولة، 
ّ
إلى أهاليهم للحصول على المســـاعدة. إذا تذك

الآن، بعض السنوات من عمرهم فإنّ هذه شهادة فقر للدولة. إنّ هذا الوضع الخطير 

م الأولويّات 
ّ
يســـتدعي على الفور طرح موضوع رفاهية المســـتهلك على رأس ســـل

الاقتصاديّ، واتخاذ خطوات عمليّة لخفض غلاء المعيشة تثمر عن نتائج في المدى 

القريب«.

فوا 
ّ

هم توق
ّ
غوا بأن

ّ
نصف المستطلعين بل

عن شراء بعض السلع لأسباب متعلقة بالتكلفة
قام »المجلس« - من خلال معهد الاســـتطلاعات والبحث »جـيوكرتوجـرافيا« - 

بفحص عادات اســـتهلاك المستهلك الإسرائيليّ في شـــراء السلع الغذائية. 

وأجري الاستطلاع بين 2000 مســـتطلع تمّ توجيه السؤال إليهم في استطلاع 

ميدانـــيّ في 200 نقطة تســـويق قطرية الانتشـــار، حول عادات الاســـتهلاك 

لديهم.

ويتضح من الاســـتطلاع أنّ الســـببين الأساســـيّين للقيام بعمليّة الشراء في فرع 

 
ّ

معيّن هما الأسعار في الفرع ومدى قربه من مكان السكن / العمل، حيث تمّ ذكر كل

واحد من هذين السببين من قبل أكثر من نصف المستطلعين. ومقارنة بالاستطلاع 

السابق حول الموضوع، يلاحَظ ازدياد في أهمّية السعر كسبب لاختيار مكان القيام 

بالمشـــتريات الغذائيـــة. في المقابل، يلاحَـــظ تراجع في أهمّية العـــادة، التنوّع، 

 السيارات، في اختيار الفرع للقيام بالمشتريات. كما يتضح من الاستطلاع 
ّ

ومصف

 3 مســـتهلكين معتادون على مقارنة الأســـعار قبـــل القيام بعمليات 
ّ

أنّ 2 من كل

الشـــراء في المتجر، ويقوم نصفهم بالمقارنة بوتيرة عالية ونصفهم الآخر بوتيرة 

متوسطة.

هذا وقد شهدت غالبية المســـتهلكين بأنّ غلاء سلعة ما قد يجعلهم يُعرضون 

راً، 
ّ
فوا، مؤخ

ّ
هم توق

ّ
عن شـــرائها. كما أنّ أكثر من نصف المستهلكين شـــهدوا بأن

هم اعتادوا على اقتنائها 
ّ
عن شـــراء سلع غذائية بسبب ارتفاع أســـعارها، برغم أن

في السابق، بشكل ثابت. وفي مسألة مقارنة الأسعار قبل القيام بالمشتريات في 

شـــبكات الغذاء، يلاحَظ أنّ نحو ثلث من المســـتهلكين من عادتهم القيام بذلك 

بوتيرة عالية. ومن عادتهم مقارنة الأســـعار قبل عملية الشـــراء والقيام بذلك من 

ل الجسديّ بين 
ّ
خلال نشـــرات شبكات التسويق، توصيات أصدقاء أو أقرباء، والتنق

الشبكات.

وفي ردّ على الســـؤال: ما الذي سيجعلهم يتنازلون عن شراء سلعة هم معتادون 

على شـــرائها؟ يلاحَظ أنّ الســـعر المرتفع هو الســـبب الأســـاس للتنازل عن شراء 

راً، عن شراء سلعة 
ّ
فوا، مؤخ

ّ
هم توق

ّ
غوا بأن

ّ
السلعة. وأكثر من نصف المستطلعين بل

ما لأسباب متعلقة بالتكلفة!

احتجاج »السترات الصفراء« ضاع في الطرق الفرعية الضيقة على 
جانبي »الأوتوستراد« المؤدي إلى الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية!


